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  د ومسؤوليةوقع: عرف



  

  ميحرلا ن الرحمهللا مسب

  

 الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم يرفع االله"

  "درجات

  ظيمعلا االله قدص

  

  " أحدآم عملا فليتقنهلمع اذإ"
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  ركش ةملآ
  

 من ساعدني في إنجاز هذا العمل لآ ركشأ

المتواضع سواء من قريب أو من بعيد وخاصة 

أستاذي الكريم والمشرف على البحث الأستاذ 

  .الغوتي بن ملحة
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  داءهإ
  

  ا العمل إلى آل إنسان ساعدني في إنجازهذه يدهأ

  نيميري وأبي الكمأ ىلإ

  اخوتي وأخواتيإلى 

  ين ولينارس ىلإ

  ستاذي الكريمأ ىلإو
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  ةمــدقم
موال المدين الضمان العام للوفاء بجميع ديونه ويتساوى جميع الدائنين في أ ربتعت

 التقدم طبقا للقانون كما لو قح منهم هلاستفاء ديونهم من هذه الأموال إلا من كان 

  1تأمين أو امتياز و رهن أهلكان 

م التنفيذ على جميع أمول المدين، إلا أن هناك أموالا استثناها تي نأ لصلأاو

جع إلى الشفقة بالمدين كالفراش رة تيالشارع من التنفيذ عليها لأسباب استثنائ

اللازم له ولزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم والمقيمين 

لى الكتب اللازمة لمهنة ع لاو با الحجز على ما يرتدونه من الثيزجي ملومعه، كما 

  .المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه

هذه الأموال فإن الشارع وضع تحت لى عيذ  إلى هدف الدائن وهو التنفوللوصول

تصرفه طرقا تحفيظية وطرقا تنفيذية وطرق وسطى بين الطرق التحفظية 

  .والتنفيذية

  :لتحفظيةا قرطلا
افظة على حقه، فإما أن يتخذها في ماله أو مال حملل نئا يلجأ إليها الدقرط يهو

  :المدين

ي يهدد حقه بالسقوط لذ ادمتقالل هعطق :ق التي يتخذها الدائن في مالهرطلا نم

وطلب تثبت من توقيع مدينه على سند دينه تفاديا لإنكار هذا الأخير له عند 

  .استحقاق الدين

  :رق التي يتخذها في أموال المدينطلا نمو

 يفو تدخله كشخص ثالث أ هسلافذه الأموال عند وفاته أو إه ىلع متالأخاوضع 

ويمنع حصول التواطؤ  اهريس براقيحتى  هيلع اوى التي ترفع من مدينه أوعدلا

  .حقهب ارارضفيها إ
                                                 

1
  .1966طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، مطابع فتى العرب، دمشق :  نصرة منلد حيدر- 
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  :لتنفيذيةا قرطلا
ز اللجوء إليها إلا إذا كان الحق ثابت الوجود معين المقدار مستحق الأداء وجي لاو

 اللجوء إليها إلا إذا كان بيد صاحب الحق سند تنفيذي وهي الأحكام زوجيلا كما 

  .التي أعطاها القانون قوة التنفيذرى خالأوالقرارات والعقود الرسمية والأوراق 

احب السند التنفيذ على أموال المدين من إلقاء الحجز وبيعها بعد ذلك ويحق لص

 الذي لا يحتاج إيقاعه إلى سند يطتياحوإلى جانب الحجز التنفيذي هناك الحجز الا

  .تنفيذي وينقلب هذا الحجز في حال ثبوت أصل الحق إلى حجز تنفيذي

  :ن الطرق التحفظية والطرق التنفيذية بيىوسطلا قرطلا
 نم فعضنها تعد تمهيدا للتنفيذ وألأ حفظيةتلاق رطلا نمطرق أقوى لا هذهو

  .ليهاي ذينفتلالطرق التنفيذية لأنها تعد جزء منها لأن ا

ه الطرق المبدأ العام وهو أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأصل هذ

فهذا الضمان يعطي الحق للدائن في مراقبة تصرفات مدينه وما دخل في ذمته وما 

رع على هاته اشلا صنوقد . ى أن ضمانه لم ينقصلإ نئمطخرج منها حتى ي

 المباشرة، دعوى عدم نفاذ ىوعدال يالطرق في القانون المدني وتتمثل ف

  .ى الصورية، وحق الحبس وهو موضوعنا هناوت، الدعاالتصرف

نا هو متى يعطى حق الحبس أو متى يقوم حق ح هر يط الذي يمكن أنوالسؤال

  الحبس؟

نه كثيرا ما يكون الدائن مدينا لمدينه بالالتزام مترتب عليه بسبب التزام أ لوقن

 الدائن مدينا بتسليم الشيء المبيع ودائنا لمدينه ناك إذا المدين ومرتبط به، كما

   مصروفاتيءالش علىبدفع الثمن وكما إذا كان دائنا ولكن المدين قد أنفق 
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أو نافعة يخول له القانون استردادها تأسيسا على الإثراء بلا سبب ضرورية 

 عونال يولاشك أنه إذا كان كل من الدينين موضوعه نقودا أو مثليات متحدة ف

لى نحو يتم معه الوفاء قانونا إذا ما توافرت ع ققحتتوالجودة فإن المقاصة 

قة، وهنا يعطى حق الحبس ففي هذه الحالة سابلة االأمثل يف امكمقومات المقاصة 

يخول المشرع للدائن أن يحبس ما في ذمته للمدين حتى يتوصل بذلك إلى حمله 

  .على القيام بتنفيذ التزامه

حق إلى فكرة العدالة وحسن النية التي يجب أن تسود لا اهذ سساويرجع أ

 قبل أن يقبض ماله يرهغلى  المدين ما في ذمته إملسي ن أدعبتستالمعاملات والتي 

  .من حقوق في ذمة هذا الغير

حق ليس بدعة جديدة إذ يرجع ذلك إلى عهد القانون الروماني فقد كان وهذا ال

في حفظها أو في تحسينها  لاام قملكه إذا أنف اهنأد قالحائز لعين لا يملكها وهو يعت

 دفعا بالغش يدفع به زئاحلل 1الك أن يسترد العين أعطى البريتور الرومانيملا داروأ

ن وفي تحسينها وكذلك أعطى يعلا ظف في حهفرص امدعوى الاسترداد حتى يسترد 

دع عنده وملاق فنالعقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة إذا أ  فيشهذا الدفع بالغ

  .مالا على الوديعة وكان له الحق في استرداد ما أنفق

ا مفهوم ضمنيا في العقود الملزمة للجانبين إذ هي عقود تنطوي كلها وكان هذ

على حسن النية وبموجبه يستطيع كل من المتعاقدين أن يقف تنفيذ التزامه حتى 

  .قد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابلتعام اليقوم

 الحق إلى القانون الفرنسي القديم بعد أن استقل عن الدفع بعدم اذه تقلان مث

التنفيذ واستقر على الأعيان المادية كما اختفى الدفع بعدم التنفيذ وراء نظرية 

  .الفسخ في العقود الملزمة للجانبين أو المتبادلة

                                                 
1
صفحة  آثار الإلتزام، - الجزء الثاني الإثبات -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد :  عبد الرزاق السنهوري- 

  . بيروت لبنان–، دار إحياء التراث العربي 1134
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 لتعج الإسلامية التي أقرته في حالات معينة ويعةرالش هذا الحق عن ولم يغب

  1حبه امتياز على غرمائهاصل

 من القانون المدني 202 إلى 200شرع الجزائري فقد نظمه في المواد من أما الم

الجزائري في الفصل الثالث الذي عنوانه ضمان حقوق الدائنين والذي يقع في باب 

  .آثار الالتزام

 ةنيونة حق الحبس يجب أن نتطرق إلى نقاط أساسية فيه وهي طبيعته القاساردلو

لخلاف القائم بين الفقهاء في ذلك ثم إلى شروط قيامه والآثار المترتبة عليه او

  .لك سوف نتبع الخطة التاليةولذ اءهوأخيرا كيفية انقض

                                                 
1
 –، دار العربية للطباعة والنشر 68 الجزء الثاني ص –النظرية العامة للالتزامات :  عبد المنعم البدراوي- 

  . لبنان-بيروت
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  كام عامةحأ: لأولا لصفلا

  س، نطاقه وطبيعته القانونيةبحلا ق حموهفم: الأول ثحبملا

  حق الحبس موهفم: الأول بلطملا

  حبس وطبيعته القانونيةلا قحق طان: الثاني بلطملا

  ز بين حق الحبس والأنظمة المشابهة لهييمتلا: الثاني ثحبملا

  ز ببين حق الحبس والمقاصةييمتلا: الأول بلطملا

  ز بين حق الحبس والدفع بعدم التنفيذييمتلا: الثاني بلطملا

  ز بين حق الحبس والحجزييمتلا: الثالث بلطملا

  حبس ال شروط قيام حق: لثانيا لصفلا

  الدينين لباقت: الأول ثحبملا

  على الحابس بأداء شيء مازت الدوجو: الأول بلطملا

  ق للحابس مستحق الأداء في ذمة المدينح دوجو: يناثل ابلطملا
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  رتباط بين الالتزامينلاا: الثاني ثحبملا

  الارتباط القانوني أو المعنوي: الأول بلطملا

  يعووضالمالارتباط المادي أو : الثاني بلطملا

  تطبيقات عن حق الحبسلا ضعب: الثالث بلطملا

  آثار حق الحبس و انقضاءه: لثالثا لصفلا

  ق الحبسح راثآ: ولالأ ثحبملا

  لحابسا قوقح: الأول بلطملا

   الحابستابجاو: الثاني بلطملا

   حق الحبسءاضقنا: الثاني ثحبملا

  الانقضاء التبعي: الأول بلطملا

  ليصلأاالانقضاء : الثاني بلطملا

  ةمتاخلا
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  أحكام عامة: لأولا لصفلا
  

  مفهوم حق الحبس، نطاقه وطبيعته القانونية: الأولالمبحث 
  مفهوم حق الحبس: الأول بلطملا
قصد به كذلك احتفاظ أو احتجاز ي امك ،بس في اللغة هو مسك الشيءحقصد بالي

  .الشيء

كل من "ه نأ لىع ين الفقرة الأولى من القانون المد200ونا فتنص المادة أما قان

التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام 

مدين، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم لتزام ال علاقة سببية وارتباط بالهويه لعترتب 

  "تزامه هذاوفاء بالتأمين كاف لل

تي تنص على لاوى لولأ من القانون المدني المصري الفقرة ا246ها المادة لباقتو

لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء "

تب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم رت ماملتزبا

  ".لتزامهتامين كاف للوفاء با

لوفاء به ا ن ععنتمإن حق الحبس يعني أن لكل من التزام بأداء شيء أن يوعليه ف

عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، م مترتب مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزا

مقرر لكل شخص يكون دائنا ومدينا في آن واحد ويجيز له الاحتفاظ ق حنه أ أي

بما لديه من مال يخص مدينه مادام أن هذا الدائن لا يقوم بما يجب عليه وبالتالي 

التزامين كل منهما مترتب عن الآخر ومرتبط به  دووج ضرتفإن حق الحبس يف

  .1 القانونيةةعق الواوأ سواء كان مصدر هذا العمل القانوني

                                                 
1
المعارف   منشاة– 74 ص -الموجز في النظرية العامة للإلتزام الجزء الثاني أحكام الإلتزام:  أنور سلطان- 

  .الإسكندرية
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يع مثلا فإن التزام المتعاقد مرتبط بالالتزام المتعاقد الآخر ولذا لكل من ففي الب

. همزاالبائع والمشتري أن يحتبس ما يلتزم بأدائه حتى يفي المتعاقد الآخر بالت

 من هل لعجن يأ ىلع لدأ العمل حتى يستوفي ما اتفق مع رب العمبي لاأ لمقاولول

أجرة، ولصاحب الأرض الذي تعهد بعدم منع جاره من المرور مقابل مبلغ ما أن 

  .يمنعه من المرور حتى يستوفي المبلغ

حبس معطى أيضا لكل من حاز شيئا أو أحرزه إذا أنفق عليه مصروفات لا قحو

 هو مستحق له، ستوفي ماتنع عن رد الشيء حتى يمي نأ هرية، فلضروو ة أنافع

كحق المستأجر في حبس العين إذا لم يقم المؤجر بدفع قيمة التحسينات استحدثها 

  .المستأجر فيها

فإن حق الحبس يخول صاحبه عدم الوفاء بالالتزام المترتب عليه حتى يقوم  هيلعو

ين كله وما أنفقه على المال دلا ءافه حتى وعليه  يدالمدين بما التزم به، وله إبقاء

المحبوس من مصروفات ضرورية أو نافعة ولا يجوز التخلي عنه لمن يدعي 

  .1شراءه أو اكتساب حق عليه بعد الحبس

والأساسي في نظام الحبس بأسره هو وجوب توافر الارتباط بين الدينين مثل 

ه حتى يفي المتعاقد ئادأب م ما يلزيحبس العقود التبادلية التي يحق فيها للمتعاقد أن

  .الآخر بالتزامه باعتبار توافر الارتباط بين الالتزامين

مصروفات ضرورية أو نافعة يء ش الا كذلك بالنسبة للحائز الذي أنفق علىكما قلن

الذي يكون في يده يكون ملزما برد الشيء إلى مالكه ولكن من حقه في الوقت 

ثمة التزامان مرتبطان على وجه ف ،تافوك المصرن تلمنفسه أن يسترد ما أنفق 

ى ارتباطهما، هذا بإثبات حق صاحب اليد في أن لع عرنفي صاصقلالتبادل وا

 ءيو مستحق له إلا أن يكون قد أحرز هذا الشا همفي يحبس الشيء حتى يستو

   .لة غير مشروعة كسرقة مثلايسوب

                                                 
1
  . الإسكندرية – منشاة المعارف -86 أصول أحكام الالتزام، صفحة : عدوي جلال علي ال- 
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 يلزم المدين هنلأ ذيد للتنف ممهقي فإنه يمكننا القول أن حق الحبس طريوبالتال

بالوفاء بالتزامه على الغالب وإذا لم يقم المدين بهذا الوفاء وجب على الحابس 

حق له التنفيذ على المال المحبوس أو غيره دون ي لاو ،1الحصول على حكم بحقه

  .حكم

 يذلاولنسبة لمفهوم حق الحبس في كل من القانونين الجزائري والمصري اب اذه

  .ةماع ةدعشأنه قا في اوردأ

نسبة للفقه والقانون الفرنسي فقد أعطى نفس مفهوم حق الحبس هو امتناع أما بال

الدائن عن الوفاء بالتزامه مادام الطرف الآخر لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب 

عليه إلا أنه لم يمنحه لكل دائن بل يستعمله الدائن في الحالات التي حددها 

حق الحبس من التطبيقات الواردة وم هفمص لختسي فقد التالاوحصرها القانون وب

في القانون، كما اعتبره الفقه الفرنسي بأنه ضمان قانوني هدفه الوحيد هو 

المحافظة على الشيء وليس للحابس الحق في بيعه دون حكم وفي حالة البيع 

ط غليس له حق التقدم على باقي الدائنين وبالتالي اعتبر حق الحبس وسيلة ض

  .وفاء وبالتالي فهو ضمان غير تاملى الفع بالمدين إتد

                                                 
1
 الحبس إجراء لحفظ الحق ولا يحق للدائن أن يقوم بأي إجراء من بيع أو شراء أو أي تصرف آخر على العين - 

  .المحبوسة دون حكم
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  نطاق حق الحبس وطبيعته القانونية: الثاني بلطملا
  

بس حلا قح نون هو مسألة تحديد طبيعةاقلاو هائل التي ثارت في الفقسملا نم

ويرجع الخلاف في شأنها إلى أن القوانين القديمة لم تضع نظرية عامة لهذا الحق 

إلى هذا الخلاف هو تحديد نطاق حق  فعلدااو ةص متفرق نصوهبل تعرضت ل

تشريعي  صن اهنلى الحالات التي ورد في شأع قحلا الحبس بمعنى هل يقتصر هذا

فقط مع اعتبار هذه الحالات مذكورة على سبيل الحصر على أساس أن هذا الحق 

 مولو ل حق عيني؟ أم ينصرف إلى غير ذلك من الحالات التي تتوافر فيها شروطه

يعي باعتبار أنه حق شخصي؟ ولهذا سوف نتطرق إلى شر تص ناهنأ شييرد ف

  .نطاق حق الحبس ثم نعالج موضوع طبيعته القانونية

  نطاق حق الحبس: لأولا عرفلا
 الفرنسي نظرية عامة لا للحق في الحبس ولا للدفع بعدم ن المدنيالتقني عضي مل

قديم، بل اكتفى  اليسنفرلا نيها القانون علتأثرا في ذلك بالحالة التي كام ذيفنتال

بإيراد بعض التطبيقات المعينة ضمنتها بعض النصوص وعليه فقد حفظ له ميزة 

  .أنه حق خاص غير تام وأنه وسيلة ضغط تدفع بالمدين إلى الوفاء

  1اه في المجال التعاقدي لـفقد أعط

  )فرنسيي ال من القانون المدن1612المادة (من ثلا دفع مدععند  عئابلا -1

ل حينما يكون المشتري في حالة إفلاس أو إعسار، لأن الإفلاس جبأبائع لا -2

  ) من القانون المدني الفرنسي1613المادة (يسقط الأجل 

  ) قانون مدني فرنسي1673المادة ( في بيع الوفاء للمشتري -3

 من القانون المدني 1948المادة (عنده لاسترجاع نفقات الإيداع المودع  -4

  )الفرنسي

                                                 
1
  .1963، الطبعة الثانية، باريس 103زء الثالث ص دروس في القانون المدني، الج:  مازو- 
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ى سبيل المثال حيث أنه توجد مواد أخرى أين منح فيها لع تركذحالات لا هذهو

  .المشرع الفرنسي حق الحبس للدائن

  1:  المجال التعاقدي فقد منحه لـوفي غير

 قانون مدني 2280المادة (شيء المسروق أو الضائع بحسن نية لا زئاح -1

  )فرنسي

 نم 545لمادة ا(مة لشيء الذي نزعت ملكيته بسبب المصلحة العاا كلام -2

  )انون المدني الفرنسيقلا

 96 المادة 1946 أفريل 30محامين عند عدم تلقي الأجر في مرسوم منحه لل -3

  .منه

  . منه16 المادة 1945 سبتمبر 4ن القضائيين في مرسوم للمحضري -4

 الفقه إلى حصره في الحالات الواردة في القانون معتبرا أن حق الحبس بهذ دقو

 له نظرية عامة، إلى أن قام الأستاذ تسيلو ر سبيل الحص علىله حالات معينة

 النظرية العامة لدفع بعدم التنفيذ وقد امحك أسالي في مطلع القرن العشرين واثبت

كان هذا حافزا للفقه الفرنسي وفتح له الطريق لمعالجة حق الحبس كنظرية عامة 

اثلة للحالات ت مموتطبيقه عن طريق القياس على حالا) لكن دون النص عليها(

ات توجيه التشريع يف هرثان لهذا التحول في الفقه أك امك ،المعينة في القانون

يثة منها القانون الألماني واللبناني حيث أن هذا الأخير كرس حق الحبس لحدا

كنظرية عامة وجعل من الدفع بعدم التنفيذ في العقود المتبادلة تطبيقا فرعيا لحق 

  .الحبس

 القديم فقد كان حق الحبس في هذا التقنين يرصملا نون المدنيللقاسبة لناب امأ

ل الحصر شأنه في ذلك شأن سائر سبي علىحق عيني وعليه عددت حالاته 

                                                 
1
  .1963، الطبعة الثانية، باريس 103دروس في القانون المدني، الجزء الثالث ص :  مازو- 
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ن ينص صراحة على أن حق الحبس يكون في الأحوال اك دقف 1ةينيعلاالحقوق 

  :التالية

  ق امتيازه حلذي ال نئادلل -1

ا ترتب على م وأ هف أجل ما صره منجد تحسينا في العين ويكون حقوأ نمل -2

  .ما صرفه من زيادة

 على العين مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها وبالتالي لم لمن صرف -3

  .يكن لحق الحبس نظرية عامة وانحصر في الأحوال السالفة الذكر

  

  :ن المصري الجديدينقتللبالنسبة 

 صاثل مع نصو تتموص الواردة في الحبس في القانون المدني الجزائريصنلا نإ

ر القانون الجديد مع منهج التطور الحديث في اس ثيح 2ون المدني المصريناقلا

يع واعتبره المشرع المصري مجرد دفع من الدفوع لا يختلط تشرل واالفقه

وجعل من حق الحبس نظرية عامة  اهتامولعينية ولا يشاركها في مقا قوقحلبا

اثر في نتت ةنيي حالات معصر فتنبسط على جميع نواحي القانون ولا تنح

ن النصوص المتفرقة، ذلك أن حق الحبس يقوم في أساسه على مبدأ عام هو أ

ن إذا كان مدينا في الوقت ذاته لمدينه فمن حقه بقدر أن يستوفي الدين الذي دائلا

له من الدين الذي عليه وهذا المبدأ يقوم على اعتبارات تمليها بداهة المنطق 

  .لةومقتضيات العدا

تلاف الذي ظهر في الفقه والقانون حول نطاق حق الحبس، فقد خالا هذاونظرا ل

  .ظريات لتحديد نطاق حق الحبسة نثثلاظهرت على أساس ذلك 

                                                 
1
، حق الإرتفاق، حق الرهن، حق الانتفاع الحقوق العينية التي آانت تترتب على الأموال آحق الملكية، حق - 

  .بس، وحق الحالاختصاص، حق الامتياز
2
 الجزء -قانونية و الإدارية جزائرية للعلوم ال حق الحبس في القانون المدني الجزائري، محمد حسنين، المجلة ال- 

  .1980 لسنة 17
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  :ة الضيقة النظري-1
  

م على فكرة حصر حق الحبس في عقود الرهن فقط أو في الحالات وهي تقو

دين قاعتملاإرادة  نأس اسأدر أو الأصل المشترك على صملا ةدالقائمة على وح

 إلى غير ذلك لإنتفاء هرثأ ىدالمشتركة انصرفت إليه وقبلته يوم التعاقد فلا يتع

 يرحة أو المقدرة وهي النظرية التي كان يأخذ بها القانون المصيرصلا ةالإراد

ى حق الحبس في غير ما نص عليه لع قافتيم حيث أنه كان لا يجوز الادقلا

  . يثبت حق الحبس بالاتفاقثيازي حيحالرهن العدا القانون وذلك فيما 

  

  :ة المطلقة النظري-2

  
ق حق الحبس وتوسيع مدى تطبيقه بحيث يشمل جميع لاطإ ساسم على أوقت يهو

الأحوال التي يكون فيها الدائن حائز لمال مدينه حتى ولو لم توجد أية رابطة بين 

من ذلك  دعبأ ى إلةيرظنلهذه االدينين إذ يكفي التقابل بينهما، وقد ذهب أنصار 

بل ية دعاقحيث أنهم لم يكتفوا بإعطاء حق الحبس أو تطبيقه ولو لم توجد علاقة ت

حتى ولو لم توجد أية رابطة ما بين الدينين، فالتقابل ما بين الدينين هو الذي يقف 

عنده لإعطاء حق الحبس ويتحقق هذا الوضع الآن عملا لا عن طريق حق الحبس 

  :قين هما طريوإنما عن

  القانونيةالمقاصة  -1

  ائن تحت يد نفسهحجز الد -2
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  :النظرية المعتدلة

لتلازم بين الموجب المطلوب والدين المختص بين من  اطةابم على روقت يهو

ون هذه الرابطة كت ثيح LEIN DE CONNEXITEيستعمل حق الحبس 

ريعات التشالشرط الأساسي في تكريس هذا الحق وهي النظرية التي أخذت بها جل 

بينها القانون الجزائري، المصري، الألماني، السويسري، اللبناني،  نم ةثيالحد

أن حق الحبس لا ينحصر في من " من القانون اللبناني تنص 282ادة الم  أنحيث

كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد أيضا في كل حالة يكون الدين 

  .متصلا بموضوعه

لمطلوب والدين المختص بمن ا بجوملجودا بين ام مويكون التلازأي حيث 

حق في الحبس يعود مثلا  الني أ، أ"يستعمل الحق بالحبس من أجل ذلك الموجب

إلى واضع اليد أو إلى المستثمر أو محرز الشيء المرهون بدون أن يكون ثمة 

ئها تميز بين الأموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس الحسن النية أو سي

مفقودة أو المسروقة ومحرز الأشياء التي شياء الوإنما يحرم حق الحبس محرز الأ

 صاحبها الحقيقي، وهي نفس الفكرة التي جاء بها القانون  منفلعنانتزعت با

  .246المدني المصري في مادته 

  

  الطبيعة القانونية لحق الحبس: لثانيالفرع ا

  
الإطلاق و رصحلاالحبس بين  حق لف الفقه والقانون في تحديد نطاقتخا امك

  .لصدداذا هاختلفوا كذلك في تحديد طبيعته القانونية، وقد وجد رأيان في 

  :لأولا يأرلا

 الفقهاء اعتبر أن حق الحبس حق عيني وهو الرأي الذي كان سائد في نم قيرف

  مدعبالتقنين المدني المصري القديم حيث قيدت حالاته وفصل بينه وبين الدفع 
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نين المدني المصري تعدد الحقوق العينية قتلان م 19/5 ةداميث كانت اليذ حالتنف

كان من بينها حق الحبس، كما أنه إذا عرضت مناسبة  والموالتي تترتب على الأ

في نص من النصوص لذكر الحقوق العينية كان حق الحبس يذكر صراحة، وبما 

 قح يا ألحق به عينأن التشريع المصري القديم كان يعتبر أن حق الحبس حقا

  .1تبع والتقدمتلا

لى نحو خاص فيجوز لمن له حق الحبس أن يتمسك ن عاكد قفبع  للتتبالنسبة

بحقه في مواجهة مالك العين وإدانته والخلف العام والخلف الخاص ولكنه إذا 

  .ها وفقد حقه في الحبسدرتسي نحيازة اختيارا لم يجز له ألا نع ىتخل

يث قال أن حق الحبس هو ح اضيأ Mazeaudازو ها مفكرة التي جاء بلا يهو

حق عيني غير تام لأنه لا يمنح حق الأفضلية بطريق مباشر، كما أخذ بعينية حق 

اس أن حق الحبس سأ ىلع Raynaudالحبس كل من الفقيهان مارتي ورينوا 

  .هو حق عيني لأنه قابل للاحتجاج به على الكافة

حب الحق أن يستبقي اصلف ةرة غير مباشطريق فقد كان بق التقدمنسبة لحأما بال

ى غيره من لع ايلميستوفي الدين الذي له وبذلك يتقدم عتى حته الشيء في حياز

 فقد وصفه الدكتور كامل مرسي بأنه حق عيني من نوع كلذ ساسالدائنين وعلى أ

  .خاص

ه رغم اعتبار أن حق الحبس حق عيني إلا أنه لم يكن خاضعا لإجراءات نأ لاإ

قالوا أن س وبالحقد شكك بعض الفقهاء في عينية حق ف ساسلأوعلى هذا اشهر ال

  .حق الحبس ما هو إلا دفعا من الدفوع وهو الرأي الذي أخذ به الفقه المعاصر

                                                 
1
  . الحق العينيتلحق  وهي حقوق - 
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  :لثانيالرأي ا

أي الراجح في القوانين والفقه الحديث حيث أنكر الفقه الفرنسي المعاصر رلا وهو

لحقوق العينية لأساسية لا تامو يفقد المق أنهالعينية على حق الحبس حيث قال

على حق التقدم أو تتبع ولا يخضع لإجراءات الشهر وبالتالي لم مل ش يحيث أنه لا

يعد حق الحبس في القانون الفرنسي مقصور على الحالات التي نص عليها 

التشريع بل يجوز أن يمتد إلى حالات أخرى مماثلة عن طريق القياس بعد 

يه لب إيع حقوق الحبس وهو الرأي الذي ذهمج اهيلعامة ترد إعدة استخلاص قا

ل أن حق الحبس لا يدخل في عداد اق ثيح JOSSERANDالفقيه جوسران 

  .التأمينات الشخصية ولا في عداد التأمينات العينية

فقد هجر نظرية التقنين السابق والتي تقول أن حق  ثيدحلاقانون المصري لا امأ

في الفقه والتشريع واعتبر أن حق  ثيدحلامع المنهج ار  وسينيع قحالحبس 

يس هو بالحق الشخصي بل هو حق المدين في أن يقف وفاء بدينه حتى س لبالح

ع بعدم التنفيذ حيث يعتبر عدم تنفيذ فد وهف  دائنه،ةمذ يف يستوفي الدين الذي له

ل دائن  لكدالعقد فرعا منه وهو بمثابة ضمان خاص أعطاه التقنين المدني الجدي

 عليه حتى يستوفي الدين ذيالن  في الوقت ذاته لدائنه فيحبس الديانيدم نيكو

  .1الذي له

                                                 
 أصبح الحق في الحبس غير مذآور على سبيل الحصر بل هو يمتد إلى حالات لا تتناهى إذ هو دفع وليس بحق - 1
  .ني أو شخصيعي

 20



  التمييز بين حق الحبس والأنظمة المشابهة له: الثاني ثحبملا
  

ه حق الحبس مع بعض الأنظمة الأخرى مثل المقاصة أو الدفع بعدم التنفيذ قد يشتب

  يلي إليها فيمارق طأو الحجز، لكن ثمة فروق بينهم نت

  

  التمييز بين حق الحبس والمقاصة: الأول بلطملا
  

للمدين "  الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري على ما يلي297ادة تنص الم

ف سبب تلاخو حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له ول

كان كل و ةدوجلة النوع واتحدمالدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات 

  ".منها ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء

ضاء الالتزام قنا قرط نم قيرط هذه المادة يمكن القول أن المقاصة هي من خلال

ينا لمدينه وتوافر في الدينين صفات  مدندائبحيث تقوم المقاصة حيث يكون ال

 امهنم من جنس واحد، فكل دائنو وحالين عن النزان ميمعينة بأن يكون خالي

يستوفي الدين الذي له من الدين الذي عليه فيقال أن الدينين قد انقضيا قصاصا 

إن المقاصة تتحقق عندما يتلاقى دينان في ذمة شخصين ف هيلعوبقدر الأقل منهما 

  .نهمال مق في كل منهما صفة الدائن والمدين فينقضي الدينان بقدر الأتتمعجا

لمقاصة هو تسهيل عملية الوفاء، وفكرة ازدواج الصفة التي تتحقق ا ن مضروالغ

كما أنه في كلا . في كل طرف من طرفي المقاصة تقرب هذا النظام من حق الحبس

ائن يستند في كل منهما الد  أنالنظامين يسمح للمدين برفض تنفيذ الالتزام، كما

  . ضمان استفاء حقه فيهإلى عنصر معين من عناصر ذمة مدين
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أساسية  فلا اختهجوأ لا يمنع من وجود نيماظنلهذا التقارب بين هاذين اإلا أن 

  .وبالآثار التي تترتب عليها امهنم بينهما تتصل بشروط كل

بس وبين التزامه لحااحق حبس يفترض وجود ارتباط مادي أو معنوي بين لا قحف

  . رطشلا اذهط مثل رتشتلا  ، فيحين أن المقاصةسوبحملابأداء الشيء 

غيرها لأنها لا تقتصر على  نم اأثر لضفأك من حيث الآثار تعتبر المقاصة كذل

ضمان حق الدائن بل تمكنه من اقتضاء هذا الحق بما لمدينه من حق في ذمته 

ام، على حين أن حق الحبس امتناع تزلالاولذا هي تعتبر طريق من طرق انقضاء 

  .ينه ليفي بما تعهد بهدم ىلع لحابس الضغطه ابمؤقت عن التنفيذ يقصد 

  

  س والدفع بعدم التنفيذ بحل حق انيبالتمييز : الثاني بلطملا

  
في العقود الملزمة " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 123ادة ملا صنت

المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن ات متزاللجانبين إذا كانت الال

  " ا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم بهذإ همازن تنفيذ التع عنيمت

إن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة من الوسائل القانونية التي منحها القانون وعليه ف

لتزامه أن يمتنع ذ ايتنفلأحد طرفي العقد في حالة إخلال الطرف الآخر في العقد ب

 عن حق كل ةرابع و بذلك، أو هخرلآعن تنفيذ التزامه إلى أن بقوم الطرف ا

  .عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم به الطرف الآخر عنتمي متعاقد في أن

بعدم التنفيذ قد يشتبه بنظام حق الحبس حيث أن كلامها يعمل على تجميد والدفع 

الالتزام إلى أن  ذيفنت فيذ التزامه أو وقفنتر بخلآالالتزام إلى أن يقوم الطرف ا

  .كبذل يقوم الطرف

مثل وسيلة دفاع يستعملها طرف للحفاظ على حقه واستفاءه من ي امهلا كنأ امك

  .الطرف الآخر

 22



  :ثمة اختلافات بين النظامين تتمثل فيإلا أن 

بين الطرفين وهذا شرط أساسي  يل تباددقععدم التنفيذ يفترض وجود ب عفدلا -

 نذ هو أن يكونفيتلقيامه أو لوجوده حيث أنه من شروط التمسك بالدفع بعدم ال

 ملزما للجانبين بينما في حق الحبس يلزم وجود ارتباط معنوي أو مادي ولا دقعلا

 نوكييشترط أن يكون سبب الارتباط أو أساسه عقد ملزم للجانبين بل يمكن أن 

  .لاصا الارتباط دون وجود عقد أذه

 الحبس يفترض وجود التزام بتسليم الشيء غير أن الدفع بعدم ق حلككذ -

ي  مهما كان الالتزام الذي يرفض المدين تنفيذه حتى فهب كسمتفيذ يمكن اللتنا

  .ن التي لا تقوم على وجود التزام بالتسليميبناجلل الملزمة العقود

لحبس ق احها الدفع بعدم التنفيذ ينشأ في الحالات التي يستبعد فيكما أن  -

 يقلتلدفاع لعدم م ادلأسباب تتعلق بالنظام العام، مثل المحامي الذي يحق له ع

ابل أتعابه وهنا يكون دفع بعدم التنفيذ ولكن لا يجوز له حبس ملف القضية قم

  )حق الحبس(عنده 

ة خلاف بين النظامين حيث أن الدفع بعدم التنفيذ قابل للتجزئة بينما حق مث كلذك

  .لتجزئةل لب قاالحبس غير

  

  التمييز بين حق الحبس والحجز: الثالث بلطملا
  

 Sous la main تحت يد القضاء -ن أم منقولعقار كا–وضع المال هو الحجز 

de la justice نع صاحبه من التصرف فيه تصرف يضر بحقوق الدائنين م دصقب

   الحاجزين
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د بإجراءات الحجز في جميع الأحوال عمل من أعمال التنفيذ فقد يكون ولا يقص

  :طريق من طرق التحفظ وبعبارة أخرى الحجز على نوعين

  Saisie exécutionيذي فنت زجح -

  Saisie conservatoireفظي حت زجح -

  :لتنفيذيا زجحلا
 استفاء حق الدائن الحاجز من أموال المدين أو من ثمنها بعد بيعها هب دصقي

ا الحجز إلا من دائن بيده سند ذء هابواسطة السلطة القضائية ولذلك لا يجوز إجر

  .عيةوضومالشروط الشكلية وال لكل فوتنفيذي مست

  :يظفحت الزجحلا
قوق حب رارضالتصرف في المال المحجوز إ نم نيدإلا منع الم هب يقصد لاو

الدائنين ومن ثم يجوز إجراءه بدون سند تنفيذي وإن كان  الحجز سيصبح تنفيذي 

  .بصدور حكم بصحته

التحليل البسيط للحجز نرى أنه قد يشتبه نظام الحجز بصفة عامة مع خلال  منو

 كان الشيء المحبوس تحت يد الحابس حيث أن كلاهما اذإ ةصا الحبس خق حنظام

يمنع المدين من التصرف في العين المحبوسة في الحبس والمحجوزة في الحجز 

  .وهذا لحفظ الحق

 أن ثيح ارثل واضعف منه قوة وأأقو فه زجحلا ةالحبس لا يصل إلى درجإلا أن 

 التنفيذ مثل ةجإلى در لذ ولا تصينف التقبستالحبس يعد طريق من الطرق التي 

  .الحجز

ي الحجز يمنع المدين من إجراء بعض التصرفات في ملكه المحجوز بينما ف كلذك

في الحبس يمكن للمدين أن يتصرف في المال المحبوس ولكن في حدود ما يضمن 

  .ائند الحقوق

 24



  شروط قيام حق الحبس: لثانيل اصالف
  

حق الحبس يعتبر أن هذا  نأشب ةاعدة عامقد م يرنون الفرنسي الذي لإن القا

 يساسالأ طرشلاو 1الحق لا ينشأ بإرادة المتعاقدين بل مصدره هو دائما القانون

و ارتباط مادي أو معنوي أما الشروط الأخرى فلم يعطي لها الأهمية التي أعطيت ه

  ). الشروط التي تتعلق بحق الحابس والتزامه(للارتباط 

لمدني الجزائري فإن حق الحبس يمكن أن ا نوناقمن ال 200ة لمادع إلى اوبالرجو

  : وهيسيةا أسينشأ عن إرادة المتعاقدين إذا توافرت شروط معينة وتكون

  نين متقابلين يد دوجو -1

  ط بينهماالارتبا -2

  

  تقابل الدينين: الأول ثحبملا
مة دينين متقابلين هو دين في ذمة الأول للثاني ودين مقابل له في ذب دصقيو

 هناك شخص مدين للآخر وثانيا هذا الآخر مدينا هو أيضا نأ يأ ،ني للأولالثا

عليه حتى يستوفي الدين الذي له وسوف ذي لن اللأول، فيقف الأول الوفاء بالدي

  :نستعرض ذلك فيما يلي 

                                                 
1
  .1963 الطبعة الثانية، باريس - الجزء الثالث-دروس في القانون المدني :  مازو- 
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  التزام الحابس بأداء شيء: الأول بلطملا
  

 نونامن الق 200 دةالما نفصل في هذا الشرط نقول أنه وبالرجوع إلى وقبل أن

 246وتقابلها المادة ..." لكل من التزم بأداء شيء "مدني والتي تنص في بدايتها لا

من القانون المدني المصري، فقد يوحي هذا بأن حق الحبس لا يقع إلا على 

 246المادة (مادية وهو ما عابه بعض الشراح على القوانين العربية شياء الالأ

، فوصفوه )مدني جزائري نوناق 200ة للمادة لاثي ممقانون مدني مصري وه

م بالنظرية لتزيلا بالقصور عن مسايرة التشريعات الحديثة كالتشريع الألماني الذي 

التقليدية في تصوير حق الحبس بل نزل عن مقتضيات العدالة، فوسع من نطاق 

نقد حق الحبس حتى شمل كافة الالتزامات أي كان محلها، غير أن مثل هذا ال

داء نع إذا لم تؤخذ كلمة الشيء بمعناها الحرفي بل تشمل كذلك معنى الأتيم

"Prestation "امتناع عن عمل، وحتى إذا وقفنا أو  عمل نوعه ولو كان ناك يأ

ام بأداء زتء الاليشقيس على الالتزام بأداء ن نأ بجعند ظاهر تلك العبارة فإنه ي

الفريق  هيلإ بوهو ما يذه ينحالتعمل أي عمل آخر لاتحاد علة الحبس في ال

  .الآخر من الشراح

ن م مأات أن جميع الأشياء من الممكن حبسها سواء كانت من العقاروالأصل 

المنقولات وسواء كانت من القيميات أو المثليات كعقار باعه صاحبه وحبسه لديه 

ا م ك، أولغاية دفع الثمن أو حبس المشتري الثمن لديه إلى أن يسلمه البائع العقار

  .لوديعة لديه إلى أن يدفع صاحبها نفقات الحفظا عيدوللو حبس ا

يكن موضوعها أموالا مادية، لم  ولون يتناول الحبس الواجبات الأخرى ويمكن أ

المدين عن تنفيذ التزام نقل حق عيني للغير إلى أن يدفع له الثمن أو  عو امتنل كما

عمل إلى أن لا فقوييستطيع أن  نعالصاالمقابل، أو امتناع عن القيام بعمل ما، ف

  أن يوقف عيطتسييسدد له صاحب العمل المعجل المتفق عليه وصاحب الأرض 
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ور إلى أن يدفع له الجعل المعين مقابل حق المرور، إلا أنه يستثني مرالن ه مر جا

  .من هذا الأصل حبس الأشخاص، الأموال العامة، والأموال غير قابلة للحجز

  :حبس الاشخاص-1

حبس الأشخاص بأي حال، فلا يجوز للدائن أن يحبس المدين لا لوان أن يتزوجي لا

ام، ولهذا فليس مثلا لصاحب دار التوليد أن لتز الاأو أحد اقربائه لجبره على تنفيذ

مدرسة أن يحبس التلميذ لغاية دفع لصاحب اليحبس المولود لغاية دفع الأجرة ولا 

إلى أن يدفع الأهل نفقات  تيملا ز بحبس جثةئجناد الالأقساط المدرسية، ولا لمتعه

  .الجنازة

  :الاموال العامة-2

 حفظت لها هذه الأموال حيث أنها أعدت يالت ها تعطيل للمنفعة العامةسبح يفف

لخدمة عامة فلا يجوز تفويت هذه الخدمة عن طريق حبسه في يد الغير وتجميده، 

  .ا أنفقم يفوتسبسه حتى يح ريده ويكما لو استأجر شخص ملكا عاما وأنفق علي

  :ل غير قابلة للحجزاوملأا - 3
ئن ولا يقع بالتالي تحت لدالان ل الذي لا يقبل الحجز لا يصلح أن يكون ضماملا نإ

حكم الحبس كأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين فيما زاد عن 

 نوانقل من ا309ة لمادالحد الجائز الحجز عليه وهو الربع وهذا ما جاءت به ا

لا يجوز الحجز على أجور الخدم "المرافعات المصري الجديد حيث تنص على أنه 

مين إلا بقدر الربع فلا يجوز لرب العمل بعد أن تخدسالموالصناع والعمال ومرتبات 

استحق العامل أجره أن يحبس أكثر من ربع هذه الأجرة عنه حتى يستوفي منه 

   1"التزاما في ذمته
 
 

                                                 
1
 منشأة المعارف - 75 ص -الالتزام أحكام – الجزء الثاني - للالتزامالموجز في النظرية العامة :  أنور سلطان - 

  .الإسكندرية
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ر المشرع عدم جواز الحجز عليها إلا رق يتلاس الأشياء بز ح يجولا لمثوبال

لاقتضاء ديون معينة إذا كان الغرض منها استفاء غير ذلك من الديون، فمثلا 

الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله لا 

 وعلى ةررقم ةقو نفأ انتهاأو مصاريف صي اهنمثء اضتقلايجوز الحجز عليها إلا 

  .ين من هذه الديوند يف لايجوز حبسها إ لا كلذ

يجوز حبس الأشياء التي تكون حيازتها من مقتضيات الوظيفة كما هو كما لا 

الحال في صراف المحل التجاري لا يجوز له حبس الخزانة التي في عهدته حتى 

  .هسلم أجرتي

يه لإ بهذ اجح وهو مار الالرأين ك ولعقار الموقوف فقد اختلف الرأي فيهلا امأ

الأستاذ السنهوري وهو جواز حبس العين الموقوفة لأن الحبس حق مؤقت لا 

  .1يؤدي إلى بيعه وبالتالي لا يتنافى مع نظام الوقف ولا يفوت الغرض من الوقف

  

ترط في الدين محل الحبس أن يكون مصدره عقدا فقد شي  فلاأما عن محل الحبس

  .نوناق نصا في الوب أ سبر مشروع أو إثراء بلايكون مصدره عملا غي

  :محل الحبس مصدره عملا غير مشروع نيدلا -1
دينا بالتعويض لصاحب  مرةياب كل سحاص حبصمت سيارتان وأداص لو تامك

السيارة الأخرى ولم تتوافر شروط المقاصة القانونية في الدينين بأن كان أحدهما 

  الدين حتىا هذيحبسالذي عليه مقدرا أن غير مقدرا مثلا جاز لمن كان الدين 

المحبوس هنا مصدره العمل غير  فالدين  حقه بعد أن يتم تقديره،يفوتسي

   الحبسل غير مشروع يمكن أن يكون مصدرا لحق عملس كالمشروع، إلا أن لي

                                                 
 ص - الالتزامانون المدني الجزء الثاني، الإثبات، آثار الوسيط في شرح الق:  الأستاذ عبد الرزاق السنهوري- 1

  . لبنان - تبيرو – التراث العربي إحياء دار - 2 هامش1140
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له الحق في  ةعفان فق عليه مصروفات ضرورية أونأ يذلاة حائز الشيء ففي حال

عمل غير لا هردصام بالرد مزلتن الاا أنفقه، لكن إذا كاحبسه حتى يسترد م

 المشروع كأن يكون الحائز قد اغتصب العين من صاحبها أو سرقها منه فإنه لا

 له أن يحبسها حتى يستوفي ما أنفق عليها مادام قد حازها بعمل غير زيجو

يه ي يقوم علساس الذمشروع لأن هذا يتعارض مع العدالة وحسن النية وهما الأ

وقة أو ضائعة دون أن يكون هو رسم انياز الشخص عحذا كن إالحق في الحبس، ل

بها مصدره عمل صاح إلىالتزامه برد العين  نكي ملالذي سرقها أو عثر عليها 

وفي ما أنفق تسي ىتحغير مشروع ومن ثم جاز له أن يقف تنفيذ الالتزام بالرد 

  .من المصروفات

  

  :اء بلا سببمحل الحبس مصدره إثر الدين -2
إذا أقام شخص : " الجزائري على ما يلييندملا من القانون 784مادة لا صنت

ه دون رضاء صاحبها، غيرللك المنشآت بمواد من عنده على أرض يعلم أنها م

فلصاحب الأرض أن يطلب في أجل سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامة المنشآت 

ل ذلك حالا ىضتويض عن الضرر إذا اقإزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التع

ل دفع قيمتها أو قيمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ باقم اهاستبقاء بلطي نأو أ

  . وجود المنشآت بهارض بسببلأن امي ثيساوي ما زاد ف

نشآت أن يطلب بنزعها إذا كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا إلا ملا ماقمن أويجوز ل

  ".ابقةس الفقرةاءها طبقا لأحكام الإذا اختار صاحب الأرض استبق

  ا لهذه المادة إذا أقام شخص منشآت بمواد من عنده على أرض قبطليه وعو
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ها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا الأخير أن يطلب إزالة يعلم أن

لأرض ا بحاص المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إذا كان له وجه ويلتزم

 الإثراء بلا سبب انه هماومصدر التز بها صاحإلى اهتلازشآت بعد إبتسليم المن

 ني مفيستطيع هنا صاحب الأرض أن يحبس المنشآت بعد إزالتها حتى يستوف

حبها نفقة الإزالة إذا هو أزالها على نفقته والتعويض المستحق، وبالتالي الدين صا

  .محل الحبس مصدره هنا كما قلنا الإثراء بلا سبب

  

  :قانونلي انص فمحل الحبس مصدره ين  الد-3
 نم 788حل الحبس دين مصدره نصا في القانون حيث تنص المادة م د يكونقو

 دق إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء بها "هن أىري علنون المدني الجزائاقلا

ى بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا كان محلا لذلك دعت

الجزء  ةيكلم ل لجاره عنزتناأن يالأرض الملاصقة على أن تجبر صاحب 

ه الحالة يلتزم صاحب الأرض بأن ذه يفف. "المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل

اره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وهذا التزام مصدره نص في القانون  لجلينز

لصاحب وذلك في نظير تعويض عادل يلتزم بدفعه صاحب البناء لصاحب الأرض و

 اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية نم ينونتزامه القالذ اتنفيالأرض أن يقف 

تى يستوفي منه التعويض ء حالبنالجزء من الأرض المشغول بالبناء إلى صاحب ا

  .العادل

 يشترط في الشيء المحبوس أن يكون مملوكا للمدين بل يجوز أن يكون هذا ولا

 وه رجؤملمدين، فاللئه بأدالحابس وعليه التزام مملوكا للغير أو لنفس الدائن ا

مالك العين المؤجرة له حبسها عن المستأجر حتى يستوفي الأجرة وليس من 

   وضع نإو ىتححابس الشيء بنفسه بل يحفظ حقه في الحبس  الزيحواللازم أن 
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ن لحسابه أو تضعه المحكمة تحت يد وكيو رخيء المحبوس تحت يد شخص آش ال

ء من يد الدائن يشلا جرذا خ إنكلو ،1ءالشيون حافظ لذلك شخص آخر يك

  .بإرادته فإنه يفقد حقه في الحبس

 الدائن الحابس حائز للشيء بمقتضى أنه مالك له فيجوز للمؤجر أن ونكي دقو

أنه  ىضت بمقءيشليكون الدائن الحابس حائز ل دقو ،ريحبس ملكه عن المستأج

 هكلن ماعبسه حي أنشيء لحائز ال زوجيف )Possession(يحوزه حيازة قانونية 

شيء بمقتضى أنه يحرزه مجرد إحراز لل زئاح يكون الدائن الحابس امك

Détention(  

 يكون الشيء المحبوس مستحق التسليم للمدين الحابس سواء كان هذا  أنويجب

المدين يملكه أو كان هو صاحب الحق في حيازته القانونية أو مجرد إحرازه 

  .للإنتفاع به

                                                 
  .1963، الطبعة الثانية، باريس 109دروس في القانون المدني الجزء الثالث صفحة :  مازو- 1
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  ق الأداء في ذمة المدينحتسم سبحالحق ل دووج: ثانيال بلطملا
 الغرض من حق الحبس هو حمل المدين على تنفيذ التزامه قبل الحابس ناك امل

  :وجب أن يكون هذا الالتزام

   مدنياامازتلا -

  تحق الأداءسم لاح -

  وجود أكيدامحقق ال -
  

  :ن التزاما مدنياوكي نأ -1
طبيعي لأن في لا ماتزد الالاعبتن اسيتعيكون مدنيا  اشترط في الالتزام أن ياذإ

الحبس إجبار غير مباشر على التنفيذ ولا إلزام في تنفيذ الالتزام الطبيعي لتخلف 

عنصر المسؤولية فيه فإذا كان دينا طبيعيا لا يجوز الحبس من أجله وإلا كان في 

  .هذا إلزام على تنفيذ الالتزام الطبيعي كما قلنا
  

  :ءادلأحق ا مست الدين حالنوكي نأ -2
ق الحابس أن يكون مستحق الأداء في الحال، ولهذا يتعين استبعاد ح ترط فيشي

الحبس إذا كان الالتزام المقابل لحق الحابس معلق على شرط واقف أو مضاف إلى 

لميسرة التي ا ةرظن  يجوز أن يقاس على الأجللا هنأ ىأجل واقف أو مؤجلا، عل

ان الدائن هو ك اذإف نه،يدمن لدائال هحنملذي يجل اين أو الأيمنحها القاضي للمد

يتنازل عن حقه في  نأ لاجأنه لم يرد بمنحه المدين أ ضورفملالذي منح الأجل فا

الحبس، فإذا ادعى المدين أن الدائن أراد بمنحه الأجل أن يتنازل عن حقه في 

 ة عن هذه الني لم يفترض المشرعام كلذ الحبس، فعلى المدين يقع عبء إثبات

الإثبات إلى الدائن وعليه أن يثبت أنه لم يقصد بمنح المدين  ذئدن عقلت فيننئالدا

  .أجلا أن يتنازل عن حقه في الحبس
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  : من القانون المدني الجزائري التي تنص على501 وبالرجوع إلى المادة إلا أنه

ت قولاجميع المنمؤجر ضمانا لكل حقوقه الثابتة من عقد الإيجار أن يحبس يحق لل"

ودة في العين المؤجرة مادام حق المؤجر ثابتا عليها ولو لم جوملاز حجللة لباالق

تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر أن يتعرض لنقلها، فإذا نقلت رغم معارضته 

ودون علمه كان له الحق في استردادها ممن حازها ولو عن حسن نية دون 

  .الإضرار بحقوق الحائز

ي الاسترداد إذا كان نقل هذه ف وألحبس ي افعمل حقه  يستنمؤجر أوليس لل

الأشياء لأمر تقتضيه حرفة المستأجر أو تقتضيه شؤون الحياة العادية أو كانت 

المنقولات التي تركت بالعين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفي تماما بضمان 

  ".الأجرة

ا  المؤجرة ضمانلعيناكن للمؤجر حبس جميع المنقولات الموجودة في فهنا يم

، أي حتى ولم تكن الأجرة حالة والسبب في ذلك يرجع إلى أن حق الحبس ةرجللأ

في هذه الحالة متفرع عن حق امتياز المؤجر ولأن هذا الإمتياز يثبت للمؤجر 

بمجرد العقد ومن قبل حلول الأجرة واستعمال المؤجر حقه في الحبس في هذه 

ي الحبس بمجرد ثبوت فلحق ا وتبن ثفلا بد مازه يالحالة يكون للمحافظة على امت

  .1الامتياز أي من وقت العقد ولو كانت الأجرة غير مستحقة الأداء

  :ن محقق الوجودوكي نأ -3
باشرة للوفاء فإنه يجب أن يكون حق الدائن الذي له  مير غن الحبس وسيلةأ املاط

  بعقوبة خيانة قضي تحق الحبس مؤكدا وتشدد المحاكم الفرنسية في هذا الشرط و

                                                 
 من القانون 501وتقابلها المادة . المصري من القانون المدني 589 الأستاذ سليمان مرقص عند تحليله للمادة - 1

  .المدني الجزائري
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  .1 في حالة تخلفه عن الردالأمانة

بس أن يكون محقق الوجود وعلى ذلك لا يجوز الحبس لحااحق رط في كما يشت

في حق متنازع عليه منازعة جدية فلا يجوز مثلا للمستأجر أو للمودع عنده أن 

ودع ميحبس الأجرة أو الشيء المودع مدعيا أنه يستحق تعويضا قبل المؤجر أو ال

  .ن هذا التعويضأشب حورل بعد في النزاع المطصفم يل اءضإذا كان الق

 يشترط في حق الحبس أن يكون مقدرا لأن الحبس من حقوق الضمان لاو اذه

ولذا لا يتطلب فيه أن يكون مقدرا على أن عدم اشتراط معلومية المقدار لا يمنع 

 موقي نضي، أو أالقا أجل معقول يحدده يف هقحمن وجوب قيام الدائن بتقدير 

س الشيء كما يجوز بح مدة لو بتقدير هذا الحق تقديرا مؤقتا حتى لا تطيضاقال

قيمة الحق المؤقت فينتهي الحبس إذا أودعت هذه القيمة المؤقتة  ردقي نللقاضي أ

  .خزانة المحكمة

 المحاكم الفرنسية لم تشدد في هذا الشرط رغم أن القوانين اشترطت أن نأ امك

  .حابس مقدراق الحيكون 

ا جزئيا وفي هذا فيذني ت حق الحبس قائما حتى ولو نفذ الدين الثانىقويب اهذ

متى كان الواقع "قرار صادر عنها أنه  يف ةيرض المصقنلا ةمالشأن حكمت محك

في ) فيلم(في الدعوى هو أن المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال 

نه وقت العقد م عفه، ده المطعون علييدفع  جنيه مصري7500الخارج لقاء مبلغ 

جنيه في مدى شهر من التوقيع  3000خر آزء  جنيه وتعهد بدفع ج1000جزء 

  عفد يذلاعلى العقد بحيث إذا تأخر عن دفع هذا الجزء في ميعاده يصبح المبلغ 

                                                 
1
  .383 ص 1980 جوان 2 رقم 17 القانونية والإدارية  الجزء  الجزائرية للعلوم المجلة:  محمد حسنين- 

 34



ا وباقي المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم غيلا ربعت للطاعنة بصفة التعويض ويقاح لاوأ

ة عأربنه يتم إيصال الفيلم إلى الخارج في خلال أب ةطاعنارج وتعهدت ال الخيف

هور من تاريخ التعاقد أي بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه، وكان الثابت من ش

 جنيه بعد 2000أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف بما تعهد به سوى 

 ريغعلى لوفاء الجزئي ها الطاعنة رغم عن قبولل نوكيالميعاد المتفق عليه فإنه 

ء افولاب ى يقوم المطعون عليه حتمسليالوجه المتفق عليه أن تحبس التزامها بالت

ميعاد لا دعب الكامل إذ ليس من شأن قبول الطاعنة المبلغ الذي دفعه المطعون عليه

المتفق عليه ما يسقط حقها في الحبس، بل كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه 

ه يصلح دفعا لدعوى الطاعنة إذا هي ينج 3000  إلىن عليه المبلغمطعولإذا أكمل ا

البة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه أما ا طهفعتر

حقها في حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها بعض المتعهد به بعد الميعاد 

  . 1"المتفق عليه

 تنفيذا معيبا ولكن يجب يناثم الو نفذ الالتزاى ولتحق الحبس يبقى قائما حكما أن 

 تنفيذ غير تافه ربتعي يأن يكون العيب في التنفيذ عيبا جديا وأن يكون الجزء الباق

  .جز الحبس والقضاء رقيب على ذلكي  لمإلاو

 هتيازحل ارصاشترط في حق الحابس أن يكون تاليا في الوجود أو بالأقل معي كلذك

ى الحيازة لأن فكرة الضمان لع اقسابكون  لا يجوز أن ي أنهي أ،سوبحملء ايشلل

التي يقوم عليها حق الحبس لا تتعلق بنية الطرفين بل تتوقف فقط على سبق 

  نعه شياء لصا بموجب عقود متتالية أعناصلا واقعة مادية، فمثلا إذا تسلمكزة االحي

                                                 
1
   1000 ص155 رقم 2 النقض أحكام مجموعة 1951 يونيو سنة 14 نقض مدني - 

   1 هامش 1144 ص-الالتزام نون المدني الجديد، الجزء الثاني، آثار الوسيط في شرح القا: عبد الرزاق السنهوري
  . لبنان-  بيروت–دار إحياء التراث العربي 
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ن استيفاء ما لضما ز له أن يحبس الأشياء التي تسلمها بموجب عقد لاحقفلا يجو

 له بموجب عقد سابق لانعدام الارتباط بين الالتزامين في مثل هذه قحتسهو م

  .الحالة
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  مينالتزالارتباط بين الا: الثاني ثحبملا
  

ئن شيئا واجب الأداء لمدينة بل يجب أن ادلا زو لقيام حق الحبس أن يحلا يكفي

 دجقد وون حق الحابس ن يكأيكون هناك ارتباط بين الالتزامين أو بعبارة أخرى 

ذهب بعض الفقهاء إلى القول أنه لا يكفي قيام الارتباط لرد وقد مناسبة التزامه باب

نهما أصل مشترك ولكن الرأي الراجح هو بين كوما بين الدينين بل يجب أن ي

قه الحديث الآن بين نوعين من فلا قرفلارتباط ما بين الدينين ويا مايقبالاكتفاء 

  .الارتباط

  ونيناقلأو اط المعنوي ابترلاا -

  ط المادي أو الموضوعيالارتبا -

  

  الارتباط القانوني أو المعنوي: الأول بلطملا
رتباط المعنوي أو القانوني إذا وجدت علاقة تبادلية بين الالتزامين ايا كان لاا موقي

مصدر هذه العلاقة، فقد يكون مصدرها العقد التبادلي أو العقد الملزم للجانبين 

ين هو ذلك العقد الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة بناجم لل بالعقد الملزيقصدو

نفيذ التزامه ت ن ععنامتكل من المتعاقدين فيكون لكل من الطرفين الحق في الا

  .1 بوفاء ما تعهد بهخرلآا فطرحتى يقوم ال

 حق الحبس في صورة الدفع بعدم التنفيذ ومن ثمة أصبح الدفع بعدم وهذا هو

في ) الدفع بعدم التنفيذ(حيث حصره المشرع  سبحر اليذ صورة من صولتنفا

  يرئازجلا من القانون المدني 123العقود الملزمة للجانبين حيث تنص المادة 

                                                 
1

 ديوان المطبوعات -  مصادر الالتزام- الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري:  خليل أحمد حسن قدادة-
  .الجامعية
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في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة : "يليعلى ما 

تعاقد الآخر م الميقم التزامه إذا لفيذ نالوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن ت

  "بتنفيذ ما التزم به

صورة  ذيفنتلنا المشرع قد وسع من نطاق حق الحبس وجعل الدفع بعدم اويكون ه

 حيث حصر الدفع 320قنين الألماني في مادته تلا هيلمن صوره وهو ما ذهب إ

 المادة س فيببعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين ووسع من نطاق حق الح

  1نه م273

يع مثلا يجوز للبائع أن يحبس عنده المبيع حتى يدفع المشتري الثمن كما ففي الب

يجوز للمشتري أن يحبس الثمن حتى ينفذ البائع التزامه بتسليم المبيع، وما 

كالإجارة ين بجانيصدق على البيع يصدق على غيره من العقود الملزمة لل

  .والمقاولة وغيرهما

بة عقد ملزم لجانب واحد، والعقد الملزم لجانب سانمية بعلاقة التبادلأ الشنت دقو

واحد هو العقد الذي يرتب على أحد المتعاقدين التزامات دون الطرف الآخر كالهبة 

  .والوديعة

                                                 
1 - Article 273 code civil allemand : « si en vertu du même fait 
juridique d’où résulte son obligation le débiteur à un droit de 
créance échu contre son créancier il peut à moins que le 
contraint ne résulte de l’obligation se refuser à faire sa 
prestation tant que la prestation qui lui est du ne soit 
effectuée ».  
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ا ذإ نكل و عدوملاديعة بغير أجر حيث يلتزم المودع عنده برد الوديعة إلى وفي الو

قته خسارة بسببها حل وعة أات لحفظ الوديصروفمكان المودع عنده قد أنفق 

فيجوز له حبس الوديعة حتى يستأدي من المودع ما هو مستحق له من 

مصروفات أو تعويض، ذلك أنه إذا كان التزام المودع في حالة المصروفات 

روع إلا أن هذا شالم مصدره الإثراء بلا سبب وفي حالة تعويض العمل غير

تقابل واضح ما بين الالتزامين  كانأن هد الوديعة أي ة عقب نشأ بمناسلتزام قدالا

  .المتقابلان

كما سنراه (لارتباط موضوعي ان يكون أ وفي حالة الوديعة بغير أجر يمكن كما أنه

إذا نشأ التزام المودع برد المصروفات أو بالتعويض بمناسبة ) في المطلب الثاني

 نمعين الة يوجد النو الحهلمحبوس وهو الوديعة وبالتالي ففي هذء ايالش

  .لارتباط، الارتباط القانوني و الارتباط الموضوعيا

قدية بالفسخ أو البطلان اعتلا ةد العلاقة التبادلية نتيجة لانحلال الرابطوقد توج

في  هماو نظام قانوني يقع في حالة عقد ملزم للجانبين فإذا أخل أحده خسفلاو

قريره يعود ت ةلي حا فسخ العقد وفيطلب تنفيذ لالتزامه يجوز للطرف الآخر أن

  .المتعاقدان إلى ما كان عليه قبل العقد

طلان هو الجزاء الذي يوقعه القانون لعدم توافر أركان العقد و شروط أما الب

 105 إلى 99صحتها و قد نظم القانون المدني الجزائري البطلان من المادة 

  .أحكامه و محددا أنواعهلا وتنام
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بموجب العقد  هملست لى كل متعاقد رد ماع ني يتعالعقد أو أبطلفسخ  إذاوعليه ف

لك أن كلا من الطرفين له أن يمتنع عن رد ما أخذه من ذ ىلع يالمنحل و ينبن

  .1الأخر حتى يسترد منه ما أعطاه

في الفضالة مثلا يلزم الفضولي ف دقعلاه بش ساسأوم العلاقة التبادلية على و قد تق

 الالتزام هو القانون طبقا للمادة مصدر هذاسبب الفضالة ويه بلتولى عسا ام دبر

يلزم الفضولي بما يلزم به "لى ص عني ت من القانون المدني الجزائري الت155

  . " قام بهام با حسميدقت ما تسلمه بسبب الفضالة ودر نم لالوكي

ي لي تحملها الفضوتلا ةعفم رب العمل برد النفقات الضرورية أو الناكما يلز

 نم 157 ةدامللر بسبب قيامه بالعمل و هذا طبقا رض نحقه مل امع تعويضهوب

يعتبر الفضولي نائبا عن رب متى كان "تنص على تي لي اانون المدني الجزائرقلا

يجة المقصودة وفي تنلا قق الشخص العادي، ولو لم تتحةيانع هقد بذل في إدارت

سابه و حل يفضولالتي عقدها الدات ههذه الحالة يكون رب العمل ملزما بتنفيذ التع

 يرد النفقات الضرورية أو النافعة التي و ،ام بهزتلابتعويضه عن التعهدات التي 

  ."سوغتها الظروف وبتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل

ما كان كل من الالتزامين قد نشأ بمناسبة الالتزام الآخر جاز لكل طرف أن و لكن ل

  .هماتزلار خلآف احتى ينفذ الطريده  يحبس ما في

  ك حالة أخرىهنا نينواقلا طابترلاات التي يمكن أن يقوم فيها لااحلا هب هذإلى جان

                                                 
1
 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري الجديد تنص صراحة على الحق في 244 و قد آانت المادة - 

الحبس في هذه الحالة إذ آانت تجيز لكل من الطرفين أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الأخر لم يرد إليه ما تسلمه 
  .م الحاجة إليه، إذ هو مجرد تطبيق لحق الحبسوقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لعد

 دار - 4 هامش1146  صفحة -  الالتزامآثار – الإثباتشرح القانون المدني الجزء الثاني : عبد الرزاق السنهوري
  . لبنان-  بيروت–إحياء التراث العربي 
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و القانون في تحديد قيام حق الحبس فيها أم لا ؟ أي هل يمكن  هقفف اللتخان  أي

نه في كثير من الحالات يوجد التزامين بين  ؟ حيث أتطبيق حق الحبس أم لا

 لكن دون وجود تقابل بين هل نيدم للآخر ونئ داامنهم لكون كي ثحي نيخصش

 علاقة قانونية واحدة على أنه إذا لم يقم بين  عنأينشالدينين لم  نأ يأ مينازتللاا

 1طابترلااطرفين هذا لا نيبق افتلاا أو مادي فقد يخلق ينوناط قابتراالدينين 

ير قابل غب سا حالهك اهما يجمعه بينمان على أن الالتزامات المتقابلة فياقفتيف

دئذ لأي منهما نعوز جيرى وخ كل منهما بالالتزامات الأتامازتلللتجزئة، فترتبط ا

ه ستوفي ماله من حقوق عندي تىح رللآخأن يحبس ما في ذمته من التزامات 

لى ذلك صاحب مرآب قام بإصلاح سيارة ثم أعادها لصاحبها دون أن عل اثمكو

تلقى السيارة من جديد أو مرة أخرى ثم  ليحتصلا أو تكاليفليح تصيتلقى ثمن ال

لإصلاحها، ففي هذه الحالة والسؤال الذي يمكن أن يطرح هو هل يجوز لصاحب 

  المرآب أن يحبس السيارة لديه لغاية تلقي ثمن التصليح الأول؟

 الحالة يمكن القول أنه لا يجوز تطبيق حق الحبس لأن الدينان غير ففي هذه

 العملية الأولى أنشأت الدين و العملية الثانية ،نفتيلخت منيتن بل عمليابلاتقم

  .أنشأت الحبس وبالتالي لا يمكن لحق الحبس أن يقوم هنا

 طابترلاا المجال و هذا لتوسيع مفهوم اذه د فيهتجاالقضاء الفرنسي إلا أن 

 حتني خاصة في مجال الأعمال حيث أن محكمة النقض الفرنسية سموناقلا

 عام يشمل كل العمليات التي تتم بين و دحق وااف اتجودون  متيبحاكم التثللم

الطرفين و بالتالي يمكن لطرف حبس شيء تسلمه على أساس عملية ما 

  .دين نشأ من عملية أخرى و هذا ما قلناه سابقا وأ قح اءفيتسلال

                                                 
1
  . يعتبر البعض التلازم قائما و لو رفع الحابس يده عن الشيء ثم أعيد إليه- 
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 نقنيتو 369دته ي الألماني في ماراجتلا هذه الفكرة كل من القانون بقد أخذو

  ص علىنت يتلاو منه 895دته  مايفري سويلسا يلمدنا
« Le créancier qui du consentement du débiteur, se trouve en 
possession de choses mobilières ou de papier – valeurs 
appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au 
paiement à la condition que sa créance soit exigible et qu’il 
y’ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet 
retenu cette connexité existe pour les commerçante dès que la 
possession de la chose et la créance résultent de leur rapports 
d’affaires ». 

 على عقد مستقل ةرم لك ليح يقومصتلا نأ ربت الحديث يعيئاقضلا جتهادلاا نكلو

تي لا تاحيصلتلا ق عنحتسا الحبس إلا في نطاق الدين الذي سرامي نولا يمكن أ

  .اهلججرى تسليم السيارة من أ

وجوب التمييز بين الدفع بعدم التنفيذ و حق الحبس و  ريدل رواثمأبعض اليعتبر و

الدفع بعدم التنفيذ اس سى ألع نعاقدية يكو التابطلشيء في الروا سبح أن نولوقي

م يلست ىر جول امك بين المتعاقدين، أما بالنسبة لغير المتعاقدين فيؤخذ بالحبس

ا فلصاحب المرآب هعاجرتسمالك بالا بلاط للتصليح واهريعتسالسيارة من م

 أبريول بعدم التنفيذ تجاه المستعير، ويق عفدلاببالحبس تجاه هذا الأخير و عرذتلا

 الشيء سباحم اللتساة إذا د الحيازعود بعد زواله بفقي حبس لالا قورو بأن ح

  .1مجددا بناءا على سبب جديد

                                                 
1
  دار العربية للطباعة - 2 هامش 74ص   الجزء الثاني – للالتزاماتالنظرية العامة :  عبد المنعم البدراوي- 

  . لبنان-  بيروت–والنشر 
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   أو الموضوعييداملا الارتباط: الثاني  بلطملا
  

قعة مادية هي حيازة أو إحراز شيء يلتزم الحائز برده و او ىعلط بارتلااا يقوم هذ

ورية أو نافعة رض تافورصم قه عليه من أنف مافي نفس الوقت يحق له أن يسترد

وإما أن يحصل على تعويض عن الضرر الذي سببه له ذلك الشيء و عليه فإن 

ت القائمة قالاالعالارتباط المادي يوسع كثيرا في نطاق حق الحبس بحيث يتناول 

مناسبة حيازة الشيء موضوع ب تأشن "  rapport de fait" ة على واقعة مادي

لي تشمل واضع اتلابو" à son occasion "ناروسستاذ ج الأيقولما الحبس ك

وحائز الشيء المرهون إلى غير ذلك من الحالات ) مرثتسملا (عافتنلاااليد، صاحب 

لمادي عن واقعة مادية، والشيء المحبوس والالتزام برده االتي نشأ فيها الارتباط 

 à l’occasion et(به تبط ومريعني أن أحد الدينين قد نشأ بمناسبة الدين الآخر 

en connexité.(  

لمادي وهذا ارتباط لإمكن القول أنه ورغم توسيع نطاق حق الحبس في اوعليه ي

يرتكز أساس على اط برتلكثرة العلاقات القائمة على واقعة مادية إلا أن هذا الا

  .حالتين

  

  :الأولى ةلاحلا -1
  

 ةعفانضرورية والت الوفاة قيام حق لحائز الشيء في استرداد المصرلاح يهو

أنفقها على الشيء بمناسبة حيازته له، وبذلك يكون التزامه برد هذا الشيء  يتلا

سه فو نفات لأن الشيء الذي يلتزم برده هورصملا مرتبطا بحقه في استرداد تلك

  الذي أنفق عليه مصروفات يستحق استردادها وهذه الحالة نصت عليها بوجه 
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نص في فقرتها الثانية على ت يتلا يرئالمدني الجزون اقان من ال200ادة خاص الم

ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه "ما يلي 

الشيء حتى يستوفي ما ذا هرد مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن 

  ".هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع

 من القانون المدني الجزائري 805 المادة يف ءاج ام ة هذه الحالعلى ثالوكم

 لبا قراجشأإذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه "والتي تنص على 

تاره المشتري أن يدفع خي امل علان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما تبعالإا

  .الغراس وأ ءانبلا لعقار بسببمة ا قيار ما زاد فيدقم ه أوقفنألغ الذي بملا امله إ

 حصل البناء أو الغراس بعد الإعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفيع أن أما إذا

 إلا بدفع قيمة أدوات لزميلا يطلب الإزالة وإذا اختار أن يستبقي البناء أو الغراس ف

  "أو نفقات الغراس لمعة الرجأوالبناء 

شفيع ، كما يلتزم لا ىلإ اهيفن المشفوع العيرد لهذا النص يلتزم المشتري ب اقفوف

الشفيع بأن يرد للمشتري مقابل البناء أو الغراس وفقا للتفاصيل الواردة في المادة 

ن المشفوع فيها حتى يستوفي لعيابس المذكورة ويكون وفقا لقواعد الحبس أي يح

  .ما هو مستحق له

  

  :الثانية ةلاحلا -2
  

ضرر الذي سببه لا نع ضيوعتلحصول على في ايء ة قيام حق حائز الشلاح يهو

له هذا الشيء والذي بمناسبته تمت حيازته له، وبذلك يوجد ارتباط بين حقه في 

  في الضرر هو بب سي تالحصول على تعويض والتزامه برد الشيء، فالشيء الذ
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  الفقرة200شيء الذي يلتزم برده وهذه الحالة مسلم بها وإن كانت المادة نفسه ال

لجزائري لم تنص عليها مكتفية بالنص على الحالة ا يندملا نوة من القانثانيال

  .ه خاص مما يفيد عدم استبعادها لسواهاولى بوجالأ

نون المدني الجزائري والتي قاالن  م836ذه الحالة ما جاء في المادة هلق يبطوكت

ترده ن يسه أيجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق من"تنص على 

 سنوات من وقت الضياع أو 3ه بحسن النية وذلك في أجل ل ازئاح نوكممن ي

السرقة إذا كان الشيء الضائع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن 

 العلني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطالب ممن زادمبالنية في السوق 

  "هيسترد الشيء أن يرد الثمن الذي دفع

شتري الحسن النية دائنا بالثمن الذي دفعه ويجوز له ملا ربتعي صهذا النفوفقا ل

بالتالي ووفقا لقواعد الارتباط المادي حبس الشيء عن مالكه حتى يعجل له هذا 

  .الثمن

  

  :لتمييز بين الارتباط القانوني والارتباط الماديا ةيمهأ
  

  :نيرمأ تتمثل في مليةة ع بين نوعي الارتباط السالفي الذكر أهميزييمتلل

لارتباط المادي المستند إلى مصروفات أنفقها الحائز على الشيء ا يف نإ -1

 هذهيحتج بحق الحبس على الغير ولو كان حق هذا الغير ثابتا قبل إنفاق 

عا لذلك كل من بأفادت تفشيء في ذاته لا تدافات لأن المصروفات قد أفلمصروا

 فلا  المادي الأخرىطابترلاا ةل حاوأ ينوالقاناط لارتبأما في ايطالب باسترداده، 

وسيأتي (يحتج بحق الحبس على الغير الذي كسب حقه قبل ثبوت حق الحابس 

  ) موضعهل ذلك فيتفصي
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 يقتصر الحبس على الشيء ذاته الذي أنفق ديماالتباط الموضوعي أو  في الار-2

 يط القانونرتبا الاعليه الحابس مصروفات أو لحقه بسببه ضرر على حين أنه في

س استنادا إلى العلاقة التبادلية حبس كل ما عليه من التزامات للطرف باحلل زجوي

  .الآخر مادامت مرتبطة بالحق الذي له في ذمته

 يكون للحابس أن يستند إلى أحدهما وفقا باطتلاروعي ان عاماجت  حالةيفو

 وديعة أنى الت علروفاصم قافنجوز للمودع عنده في حالة إي لاثمفلمصلحته، 

حتجاج بحقه في الحبس على الغير الذي لاا داررتباط المادي إذا ألاا ىإلد تنيس

ط ى الارتبالإ دنتسكسب حقه على الوديعة قبل ثبوت حق الحبس، كما أن له أن ي

بس كل ما في يده للمودع ولو لم يرتبط حقه بها ارتباطا حاد أن يروني إذا أقانلا

  .ماديا

ز للحابس أن يمتنع عن تنفيذ وجي ذكرال ةقروط الساب الشوافرأنه بتوالأصل 

التزامه، غير أنه قد يحول دون ذلك ما قد يصاحب مباشرة هذا الحق من سوء نية 

 توافر حسن النية في بوجو يأ ،الهأي ما قد يصاحب من تعسف في استعم

 وز مثلا للدائن أن يستعمل حق الحبس إذا كانجي لاف: استعمال حق الحبس

حمل المدين على عدم الوفاء بتعهده أو إذا كان هو  دق امهتزلا  في تنفيذصيرهبتق

 قد نفذ نيدملا المتسبب بغشه أو إهماله في عدم تنفيذ التزام المدين أو إذا كان

نه إلا جزءا تافها أو إذا كان ما يخشاه الدائن هو تعرض م ذفني لم وامتزجملة الال

 النزاع واجب نم االي خهني دينا لمديحبس أن كذلك لا يجوز للدائن. غير جدي

أجر أن تسملل الأداء حتى يستوفي منه دينا غير محقق الوجود، فلا يجوز مثلا

هادئ بالعين المؤجرة إذا لع اامؤجر لم يحقق له الانتفلا نأ هيحبس الأجرة بادعائ

  .كان المؤجر ينازع في هذا الادعاء
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ر في داصلا ارهارقلسابق في ين التقن محكمة استئناف مصر في عهد اوقد قضت

 يصح اعتبار المستأجر حائز للعقار بسبب صحيح يجعله لا هنأ 19361 ديسمبر 8

في حل أن يصرف على العين ما يشاء لتحسينها وصيانتها، إذ ليس للمستأجر 

غير الانتفاع بالعين المؤجرة بالحالة التي هي عليها وقت التأجير ولا يجوز أن 

ي حقا عينيا على العين بما يقوم صخشلا هعلفب خلق لنفسهن يأر بجيسمح للمستأ

بصرفه في شؤون إصلاحها وصيانتها إلا إذا كان المالك المؤجر قد اتفق معه على 

ذلك والقول بغير هذا معناه تمكين المستأجر من الإضرار بالمالك متى شاء 

  .والقانون لم يوضع للإضرار بالناس 

  

  :بس ل حق الحامعتاس كيفية
ق الحبس عند توافر شروطه أن يقوم الدائن بإعذار المدين حال معتط لاسرتشي لا

  .وإن أفاد الإعذار في إثبات تقصير هذا الأخير

 يشترط لقيام حق الحبس الحصول على ترخيص من القضاء كما أنه ليس لا كلذك

مواد  عليه الالذي نصتلعرض الحقيقي  ااتاءمن اللازم أن يلجأ الدائن إلى إجر

العرض الحقيقي يكون لازما إذا أراد الدائن  نأ ىلعق إ م  426 ةد إلى الما420

الحصول على حكم بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بدون شرط، ذلك أنه إذا عرض 

  كلالأمر على القضاء وتعذر تحديد الالتزام الواجب التنفيذ أولا حكم القاضي على

 شخص ثالث، إلا إذا دت يحت  خزانة المحكمة أوزم به فيتلا ام الطرفين بإيداعمن 

كان الدائن قد لجأ إلى إجراءات العرض الحقيقي أو تبين أن المدين متعنت في 

مسلكه فيحكم عليه بتنفيذ التزامه دون تعليق على ذلك على شرط تنفيذ الدائن 

  .المتعهد

                                                 
1
   139 صفحة 89 رقم 38 المجموعة الرسمية - 

صفحة لتزام، ، الجزء الثاني، الإثبات، آثار الإالوسيط في شرح القانون المدني الجديد : عبد الرزاق السنهوري 
   لبنان- دار إحياء التراث العربي، بيروت 2-   هامش1142
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   حق الحبسعن تقايبعض التطب: الثالث  بلطملا

  

  :نوي عالم وألارتباط القانوني وم على اقتبيقات طت

  

  :ائع في حبس المبيع بلا قح -1

  
أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بالتسليم رغم حلوله فيحبس المبيع إذا كان  عئابلل

المشتري لم يدفع ما هو مستحق عليه من ثمن وهذا تطبيق للقاعدة العامة في 

، وكصورة )مصريدني م 246 ةداملزائري وتقابل اي جن مد200المادة (الحبس 

 قانون مدني 161 مدني جزائري وتقابل المادة 121المادة (عدم التنفيذ بفع دلاله 

  ).مصري

ء أن يمتنع عن الوفاء به يش ءادأبم زتلالكل من " تنص على أنه 200/1 فالمادة

 مازتلبية وارتباط باة سبما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاق

  " ديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا ق بتمقي مادام الدائن لم لمدين أوا

 ببسم بازتلا تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى 121 ةداملاو

 همع انقضت" par suite d’impossibilité d’exécution"ستحالة تنفيذه ا

ير بالذكر هنا أو في و الجد( .نوناقلخ العقد بحكم انفسيه ولتزامات المقابلة للاا

 هو أن النص باللغة الفرنسية هو النص الصحيح لان هذا الأخير 121نص المادة 

باللغة العربية ورد فيه خطأ و سقطت كلمة استحالة و أدرجت كلمة تنفيذه لوحدها  

  )و لهذا فان النص العربي لا يؤدي المعنى الصحيح للمادة 

ص على حق الحبس بوجه خاص في أن ينبني ع دالمشرع الجزائري ق نأ ريغ

 مدني مصري 459 قانون مدني جزائري وتقابلها المادة 390البيع فنصت المادة 

إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال للبائع أن يمسك " على 
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 ملتري رهنا أو كفالة هذا ما شملا هلمستحق ولو قدم  النلثمالمبيع إلى أن يقبض ا

  ن يمسك المبيع ولو لم يحل  أ عئابللانعقاد البيع ويجوز كذلك  دعب لاائع أجه البحيمن

جل المتفق عليه لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لمقتضيات  الأ

  ".212المادة 

 اذإ"نه أ ىلع يمدني مصر 273 ةدلماا ا مدني جزائري وتقابله212مادة وتنص ال

ف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه جل واقأا بنرت الالتزام مقناك

 امجل أن يتخذ من الإجراءات لأا ءاضالأجل، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انق

ظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين فاحي

 الفاسخ جللأا معقول ويترتب على انقضاء ببس ىلاستند في ذلك إه ور عسأو

  ".زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي 

ت هذه القواعد العامة الواردة في حق الحبس والدفع بعدم التنفيذ مع وقد طبق

اختلاف يسير هو أنه افترض تنازل البائع عن حقه في الحبس إذا ما منح 

 ينفيها ائع أنب للنوك غير أنها قرينة بسيطة ينمثلا عالبيع أجلا لدفعد بري المشت

إذا أثبت أنه رغم إمهال المشتري في دفع الثمن فإنه لم يقصد أن يتنازل عن حقه 

  .في حبس المبيع

  

  :تري في حبس الثمن شملا قح -2
  

 لى إإذا تعرض أحد للمشتري مستندا" مدني جزائري على أنه 388/2ادة ملا صنت

د المشتري جاز ع من يز يننأ ع أو إذا خيف على المبيعئابلا نق سابق أو آل مح

له إن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول 

وأضافت " الخطر وله أن يمسك الثمن أيضا إذا ظهر له عيب في الشيء المبيع

 49



ى لع نمثليطلب باستفاء اأن  ائعصري أنه مع ذلك يجوز للبم يندم 457 المادة

  .أن يقدم كفيلا

لمادة بأن ينص على حق المشتري في حبس الثمن في  هذه اي فلمشرعا يعن

حالات ثلاث هي حالة تعرض الغير، حالة ظهور عيب في المبيع وحالة إذا خيف 

  .على المبيع أن ينزع من يده

 المبيع ليس  فيب عيورهظ ةلاحوحبس في حالتي تعرض الغير لا ريرقأن ت نيبيو

ع بعدم التنفيذ، ففي الحالتين يكون و الدفأبس حلاا للقواعد العامة في حق قيبطت إلا

البائع ملزما بالضمان فهو ملزم بدفع التعرض في الحالة الأولى فإن فشل وجب 

عليه التعويض ممثلا في ضمان الاستحقاق، وهو ملزم بضمان العيب في الحالة 

ادليا با تطابي الحالتين التزام مستحق يقابله ويرتبط به ارتع فئلباوالتزام ا. الثانية

دين الثمن في ذمة المشتري ولذلك فإن للمشتري أن يمتنع عن دفع الثمن حسب 

  .القواعد العامة دون حاجة إلى النص على ذلك بوجه خاص في هذه المادة

يف خذا  حق المشتري في حبس الثمن إىلع اضيأ تنص 388/2المادة غير أن 

ا قيبطت لحوابعض الأ  فيانه يده وقد يكون حق الحبس نم عزنيعلى المبيع أن 

  .ال أخرى على خلاف القواعد العامةوحأ يف ءيجللقواعد العامة وقد ي

بيق للقواعد العامة إذا كانت خشية نزع المبيع من يد المشتري راجعة إلى طت وهف

ى أن يرفع شخيف كله باع ما لا يمن أنإخلال البائع بالتزام من التزاماته كما إذا تبي

  .ق فينزع المبيع من يد المشترياستحقا عوىد يالمالك الحقيق

ناحية أخرى يكون على خلاف القواعد العامة إذا تحققت خشية نزع وهو من 

المبيع من يد المشتري دون أن يكون البائع قد أخل بالتزامه، ومثال ذلك حالة ما 

يخشى أن يتحقق الشرط و خساف  معلقة على شرطبيعم للإذا كانت ملكية البائع

خروج المبيع من ملك المشتري، ففي هذه الحالة قد انتقلت تحققه  على بتفير

  الملكية إلى المشتري ولم تزل باقية له إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ، ومن 
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رير حق الحبس للمشتري إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ فيه توسع في ثمة فتق

ع  عن دفعمتني نلما جاز للمشتري أ 388/2 ةداملالحبس ولولا نص ق احت حالا

  .الثمن

أنه لا رجوع على البائع بضمان التعرض في هذه الحالة، فالبائع لا يلزم ويلاحظ 

بالضمان إلا إذا حصل تعرض بالفعل غير أنه يشترط أن تكون خشية نزع المبيع 

 ضقنلالك حكمت محكمة  لذابيقمن يد المشتري مبنية على أسباب جدية، وتط

ع عن دفع الثمن بحجة أنه يحتمل أن ن يمتنأري تشم يجوز لللا هنأب 1لمصريةا

لتأكد أولا بالرجوع إلى دفاتر د اي يرتوجد حقوق للغير على العقار المبيع وأنه

  .الشهر من خلو العين المبيعة من القيود والتسجيلات

ن يسقط أ عئابلالحبس يستطيع ا حق فة الحالات التي يكون فيها للمشترياك يفو

 للمشتري عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في  كافياامينأت هذا الحق إذا قدم

  ). مدني مصري246/1 المادة بلقات( مدني جزائري 200/1المادة 

 مدني مصري كما 457/2 المشرع المصري بالنص على ذلك في المادة وقد عني

 ،ائع أن يطالب باستفاء الثمن على أن يقدم كفيلا للبتقضي هذه المادة بأنه يجوز

أن النص لا يشير إلا إلى تقديم كفيل إلا أنه يصح للبائع أن يقدم غم من ربالو

 646 مدني مصري وتقابل المادة 774 من الكفيل عملا بالمادة بدلا نياتأمينا عي

أن يقدم يجب إذا التزم المدين بتقديم كفيل " مدني جزائري التي تنص على أنه 

الكفيل تأمينا عينيا ا عن ض عومدقمقيما بالجزائر وله أن يو اروسوشخصا م

  ".كافيا

                                                 
1
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ي حبس الثمن إلى ي فرمشتن هذا النص أن المشرع قد رجع في حق الويتضح م

القواعد العامة في حق الحبس وذلك على خلاف ما ورد في حق البائع في حبس 

و مستحق له من ه ام يفلمبيع حتى يستوبس االمبيع، فقد رأينا أن للبائع أن يح

 رهنا أو كفالة، والعلة في هذه التفرقة هي أن للبائع حق مشتريلم ادق الثمن ولو

أمين كاف لحقه فهو ليس في حاجة إلى مزيد من ة تم فثإمتياز  على المبيع

الضمان وإنما هو في حاجة إلى استيفاء الثمن بينما المشتري في حاجة إلى تأمين 

  .له استفاء ما قد يلتزم به البائع من تعويضضمن ي

 للمشتري حبس الثمن إلا إذا كان التعرض الذي حصل أن كان  يحقلا نهأ اكم

البائع، فكذلك الحال في الحق في الحبس عند خشية نه م يضالعيب الذي ظهر مما

نزع المبيع من يد المشتري إذ يشترط أن يكون السبب الذي يخشى من أجله نزع 

  .سلحبل رغير ذلك لا يكون ثمة مبربف عئابع مما يضمنه اللمبيا

 مدني جزائري على أن للمشتري حبس الثمن في ثلاث 388 المادة  نصتكما

 إن لم يمنعه شرط في العقد وهذا تطبيق للقواعد العامة ذلك رهاكف ذحالات السال

لة ما إذا ي حاأن حق الحبس ليس متعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عنه ضمنيا ف

 يخشى معه أن ينزع المبيع  الذيقحقاتس يعلم وقت العقد بسبب الايرتشملاكان 

ن دون شرط ولا قيد لثماء بمن يده ومع ذلك ارتضى أن يحدد ميعادا معينا للوفا

  فهل يستخلص من ذلك نية التنازل عن حق الحبس ؟

الة مسألة  الحتخلاص نية التنازل في هذهسا نأب 1مة النقض المصريةقضت محك

لملكية لا يمنع من ثبوت نزع ا سببب ءن علم المشتري وقت الشراإو ،ةيعموضو

  حقه في حبس الثمن لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده ويكون في نفس 

                                                 
1
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عولا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الوقت م

ق ح تنازله عن ىلع ةلأو لا يصلح لدلاصلح الثمن، وأما علمه بهذا السبب فقد ي

  .1 تبنى به وقائع الدعوى أي أنه مسألة موضوعيةسب ماحلى ع كحبس وذللا

 لا 388 نقول أن الحالات الثلاث التي نصت عليها هذه المادة أي المادة اريخأو

يها للمشتري حبس الثمن فهذه الحالات إنما  فوزيجتستوعب كافة الحالات التي 

الإلتزام ة أو يلخفاب ويعلااء الالتزام بضمان وس ،نامام البائع بالضالتزتتعلق ب

نا كيف أن المشرع لم يقصر حق المشتري في حبس يأر دقوبضمان التعرض 

لتزام بضمان التعرض على حال وقوع التعرض فعلا، بل توسع لاا لاجم الثمن في

  .إذا كان يخشى لأسباب جدية من نزع المبيع من يدهزه اوأج

ك الالتزام بتسليم  فهنا،مانضلاست قاصرة على الالتزام بيل عئابالتزامات الغير أن 

المبيع أو الالتزام بالقيام بما يلزم بنقل الملكية إلى المشتري وللمشتري طبقا 

لبائع بتنفيذ التزاماته م اقم يللقواعد العامة حق الحبس والدفع بعدم التنفيذ إذا ل

  .الأخرى المستحقة

  

رة وحق المستأجر في حبس جؤملا نجر في حبس العيؤمل اقح -3

  :جرة لأا
  

الإيجار وهو عقد ملزم للجانبين إذا لم يستوفي المؤجر الأجرة الحالة كان  دقع يف

له أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفيها وهذا تطبيق لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ 

  .أي لم يرد نص خاص للحبس وليس في حاجة إليه

                                                 
1
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تى جرة ح الأسبحعدم تسليم العين له أن ي يأ بابتأجر لنفس الأسمسللكذلك 

  .يتسلم العين المؤجرة إذا لم يكن مشترطا تعجيل الأجرة قبل تسليم العين

  

  :تقايض في حبس ما قايض ملا قح -4
  

لم للآخر الشيء الذي قايض به  يسنن أالمقايضة يلتزم كل من المتعاقدي دقع يف

 ئريازجن القانون المدني الم 415 ةداملم البيع طبقا لأحكاوتسري على المقايضة 

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة "  تنص على والتي

  ".شتريا للشيء الذي قايض بهمو ءيشلالمقايضة ويعتبر كل من المتعاقدين بائعا ل

الشيء الذي حبس ن لكل من المقايضين تطبيقا لقاعدة حق الحبس أن يذإز جوفي

نت أحكام البيع تسري لما كاوه، يلعى يقبض الشيء الذي قايض تح هب ضقاي

  .على المقايضة فإن الأحكام المتعلقة بحبس البائع للمبيع تنطبق هنا

  

  : تقوم على الارتباط المادي أو الموضوعي تاقيبطت

  

  :س العين لاسترداد ما أنفقه عليها من مصروفات  حبيز فئحق الحا
  

ويكون " ص على ني تتلاانون المدني الجزائري قلا نم 200/2ص المادة نل اقبط

ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية 

 لا، إلشيء حتى يستوفي ما هو مستحق لها اذه درأو نافعة، فإن له أن يمتنع عن 

   يسيئر هو التطبيق الوهذا" ن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع أ
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  .ي أو الموضوعي المادطتبارلابس القائم على الحق الح

رجوع في تحديد الدينين المتقابلين في هذا التطبيق إلى الفقرتين الأولى ويجب ال

على " ص على تني لت من القانون المدني الجزائري وا839والثانية من المادة 

ن المصروفات م هقفنألحائز جميع ما لى االمالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع إ

  .اللازمة

  ". 785 -784المصروفات النافعة تطبيق المادتان ع إلى جر ياميوف

كان الحائز الذي أنفق  اذإ ام تميزان 839ما في المادة هيلإ راالمادتان المش ناتاهو

مصروفات نافعة على العين التي حازها كان حسن النية، أي كان يعتقد عندما 

نية كان له حسن ال كان اذوكة له أو سيء النية، فإلمم نيعلمصروفات أن الفق اأن

أن ينزع ما أحدثه في العين أو يبقيه ويخير المالك في حالة الإبقاء بين أن يرد 

ثمن العين في  زادللحائز المصروفات التي أنفقها أو أن يدفع مبلغا يساوي ما 

أما . القانون المدني الجزائري من 785بسبب هذه المصروفات وهذا طبقا للمادة 

أن يطلب إزالة ما أحدثه الحائز في العين على نفقة لمالك لة فينلإذا كان سيء ا

الحائز مع التعويض إن كان له وجه أو أن يستبقيه ويخير في هذه الحالة بين دفع 

ع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن العين بسبب هذه فو دأقيمة مستحق الإزالة 

لك ى من ذر ون،ير من القانون المدني الجزائ784هذا طبقا للمادة ات والمصروف

أن الحائز إذا أنفق مصروفات ضرورية على العين كان له أن يستردها جميعا 

سواء كان هو حسن النية أو سيئها، وإذا أنفق مصروفات نافعة فإن كان حسن 

النية كان على المالك أن يرد له أقل القيمتين مقدار هذه المصروفات أو الزيادة في 

مالك أن يرد له أقل القيمتين الزيادة  على النة كانيثمن العين، وإن كان سيء ال

في ثمن العين بسبب المصروفات أو قيمة ما استحدث في العين مستحق الإزالة، 

  :ففي جميع الأحوال يكون هناك دينان متقابلان 
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أنفق  ام ريظلفة الذكر في نم سائز هو رد قيمة من القياحلل كلاى الم دين عل-1

  .ر هذا الدين هو الإثراء بلا سببين ومصدع الىلعالحائز من مصروفات 

ى الحائز للمالك هو رد العين إليه ومصدر هذا الدين قد يكون الإثراء  دين عل-2

 لو استبقى العين، وقد يكون العقد كماللبلا سبب لأن الحائز يثرى على حساب ا

يه لب عجي  ارتهنها رهن حيازة فإنهيتلا نيالمرتهن في العائن كما في حيازة الد

  . للمالك بموجب عقد الرهنردها

ن العمل غير المشروع كما لو اغتصبت العين من مالكها أو سرقها أو وقد يكو

 الوصي لأعيان ازةيي حاستولى عليها وهي ضائعة، وقد يكون القانون كما ف

 ففي هذه ،نوناقلالوصاية بحكم اهاء القاصر فإنه يجب عليه ردها عند انت

 الحبس إذ يوجد دينان متقابلان وهما مرتبطان نشوء حق روطشفر اوتت 1الأحوال

ين برد المصروفات قد نشأ بمناسبة العين الواجب ردها فيجوز الدفر، أحدهما بالأخ

  .إذن للحائز أن يحبس العين حتى يسترد المصروفات التي أنفقها

ذا إو "انون الجزائري على قلا نم 839 الثة من المادة الثد نصت الفقرةقو اذه

ن  ألهز صروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها غير أنه يجوانت المك

يزيل ما أحدثه من المنشآت بشرط أن يرد الشيء بحالته الأولى إلا إذا اختار 

لهذه الفقرة بقا وعليه ط" المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها في حالة الهدم 

روفات كمالية فليس له أن أنفق مص إذا اهسواء كان الحائز حسن النية أو سيئ

ع ما استحدثه من منشآت على نفقته ز يننيتقاضى عنها تعويض وليس له إلا أ

مع أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى وإن تعذر ذلك فعليه أن يدفع تعويضا عما 

  ع ما استحدثه على نفقته مع إعادة  بنزأحدثه من ضرر، وللمالك أن يلزمه

                                                 
1

  . ما عدا حالة ما إذا آان التزام الحائز ناشئا عن عمل غير مشروع ولم تكن العين ضائعة-
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التعويض إن كان له مقتضى، وللمالك أيضا أن يستبقي لأولى واته لاحلى الشيء إ

ائز وعند ذلك يلتزم بدفع قيمة مستحق الإزالة وفي هذه الحالة كان الح دثهما استح

حتى عين لمادي قائما ما بين الدينين المتقابلين وجاز للحائز أن يحبس الا طابترالا

ة الواردة في الفقرة ة العامدقاعلل حقه وليس هذا إلا تطبيقا كلاملايستوفي من 

زائري وإن كانت الفقرة الثانية من الج دني من القانون الم200الأولى من المادة 

هذه المادة لم تتناول هذه الحالة لأن المصروفات الكمالية يطلب فيها أن تنزع أو 

  .تترك دون تعويض

اء قاضي بنلز لوجي"ن المدني الجزائري على وناقلا  من841 المادة هذا وقد نصت

نصوص عليها الم ريفعلى طلب المالك أن يختار ما يراه مناسبا للوفاء بالمصا

 وله أيضا أن يقدر بأن يكون الوفاء على أقساط دورية 840 و839في المادتين 

لتزام إذا سبق مبلغا  الابشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من هذا

كمة بأن يكون الوفاء على أقساط ضت المحقذا إف "يساوي قيمة هذه الأقساط 

ويترتب على عدم حلول الدين أن يفقد الدائن  ال،حدورية فقد أصبح الدين غير 

 المقصود ضرغلاو 1حقه في حبس العين لأنه لا يجوز له الحبس إلا في دين حال

 همال دفعة واحدة فقسط عليلا نم م بدفع مبلغ جسيمالكبالتقسيط هو ألا يرهق ال

يس من التيسير أن يحرم من ملكه ويبقى الحائز حابسا له  ولها لريض تيسيولتعا

حتى يستوفي القسط الأخير، على أن النص يقضي بأن هذا التقسيط الذي يمنحه 

حق ط الامة في الحبس تسقعلا دعاوالقاضي مشروط بتقديم الضمانات اللازمة والق

إما لأن الدين ئز االح ملكه من تردسي لضمانات، فللمالك إذن أنا هذه تفيه إذا قدم

  .الذي في ذمته غير حال وإما لأنه يكون قد قدم ضمانات كافية للوفاء بهذا الدين

                                                 
1
  . وهو ما تم شرحه عند التطرق إلى شروط قيام حق الحبس- 
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  :تفع في حبس العين حق المن
 فاعهيلزم المنتفع أثناء انت"  من القانون المدني الجزائري على 848ادة ملا تصن

كل النفقات التي تادة وبعالم فين المنتفع بها من التكاليعلا ىلبكل ما يعرض ع

م ل يتلا تقتضيها أعمال الصيانة، أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة

تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك ويلتزم بأن يؤدي للمالك فوائد ما 

ن له استرداد رأس المال اك قافن الذي قام بالإع هوأنفقه في ذلك وإذا كان المنتف

  "فاعتلاناهاء حق ت اندنع

الجسيمة في العين  تاحلاصالتكاليف غير المعتادة والإ نأ صنلن هذا ايتبين م

المنتفع بها تكون على المالك لا على المنتفع، فإذا قام المنتفع بها كان له استرداد 

قابلان مرتبطان تم ناما ثمة يوجد التز ومن.رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع

رد العين المنتفع بها إلى المالك عند انتهاء حق ع بفمنتللتزام ا ا،يااد ماطبارت

التكاليف غير المعتادة  يف عفتالانتفاع والتزام المالك برد أصل ما أنفقه المن

إلى  إذن للمنتفع طبقا لقاعدة الحبس ودون حاجة زوجيف ،الجسيمة تاحلاصوالإ

  .المالك  منهقحالمنتفع بها حتى يستوفي  نيعلا نص خاص أي يحبس

  

  :تري في حبس المنقول المسروق أو الضائع شملا قح
  

يجوز لمالك " من القانون المدني الجزائري التي تنص على 836ص المادة نل اقبط

المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له 

 نن ما فإذا كةسرقلا  سنوات من وقت الضياع أوةثلاث لالنية وذلك خلاحسن ب

  جد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في السوق يو
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اد العلني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا أو المز

  ".الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه

 ق سويف وقا أو ضائعارسم ءيشنية  نسحب يلنص أن من يشترذا ا من هنيبتيو

كه إلا إذا طلبه لام ىلإو ممن يتجر في مثله لا يلزم برد الشيء  أنيعلد أو مزا

المالك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ورد للمشتري الثمن الذي 

شيء ي للدفعه وليس بين المشتري والمالك أية علاقة غير حيازة المشتر

ة هذا الشيء اسبن بمناد الثمدستراب  وقد أصبح المشتري دائناعئاضلا المسروق أو

الذي يجب عليه أن يرده للمالك، ومن ثمة وجد ارتباط مادي أو موضوعي ما بين 

التزام المشتري برد الشيء إلى المالك و التزم المالك برد الثمن إلى المشتري 

فيجوز إذن للمشتري طبقا لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص أن يحبس 

  .لثمننه ايسترد م الشيء عن المالك حتى
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  حق الحبس وانقضاءه راثأ : ثلثالا لصفلا
لأثر والانقضاء إنما ا اذه نأ الحبس وانقضاءه نقول ق حثارأ يففصيل تبل الق

ينصرف في الحالة التي تحبس فيها عين معينة بالذات في دين مرتبط بها ارتباطا 

ق فتطبات ينة بالذعقانونيا أو ماديا، أما إذا كان الشيء المحبوس ليس عينا م

 عمليا يقاب تط حق الحبس أوروصتنفيذ باعتباره صورة من لا مدعبقواعد الدفع 

  .1لحق الحبس

  آثار حق الحبس: الأول  ثحبملا
 من القانون 247 من القانون المدني الجزائري وتقابلها المادة 201ادة ملا صنت

  :المدني المصري على ما يلي 

  .ه علييازت حق امتبالحق في الحبس لا يث درجم" 

هن الحيازة وعليه أن يقدم ر مفظ على الشيء وفقا لأحكااحي نأ لحابسا ىلعو

  .حسابا عن غلته

ن الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على وإذا كا

 وينتقل 971إذن من القضاء في بيعه وفقا لأحكام المنصوص عليها في المادة 

   ".ثمنهلى  الشيء إنالحق في الحبس م

 حبسه لهذه العين حقوق وتترتب ىضتلعين بمقا سباحلالمادة ف هذهل اوطبق هيلعو

  :عليه واجبات نفصلها فيما يلي 

  حقوق الحابس: الأول  بلطملا
  :حقوق تترتب عن حبسه للعين وتتمثل في  سباحلل

  .متناع عن تسليم العينلاا -1

  .لاحتجاج بالحق في الحبس على الغيرا -2

                                                 
1
 ديوان المطبوعات -  مصادرالإلتزامالوجيز في شرح القانون المدني الجزائري : خليل أحمد حسن قدادة - 

  .الجامعية
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  :لعين يم اتسلعن  الامتناع -1

حبس للحابس الحق في الامتناع عن تسليم العين حتى يستوفي لاب عفلدا لوخي

حقه، والحبس في ذاته ليس طريقا من طرق الانقضاء أو انقضاء الالتزام بل هو 

إمتناع مؤقت عن التنفيذ حتى يستوفي الحابس حقه قبل الطرف الآخر وفي هذا 

  .الأقل منهماقدر ن بيناالد قضييختلف عن المقاصة التي ين

حتى يستوفي حقه كاملا من أصل وفوائد  أن يمتنع عن تنفيذ التزامهس باحللو

ومصروفات، أو حتى يقوم المدين بعرض الوفاء به عرضا حقيقيا يقبله الحابس 

أو يحكم نهائيا بصحته لأن العرض الحقيقي يقوم مقام الوفاء وعلى ذلك لا يكفي 

حابس في خزانة المحكمة على أنه إذا كان حق ق للستحالملغ بالمأن يودع المدين 

 غير معلوم المقدار جاز للمدين أن يطلب من القضاء الإذن له في إيداع سباالح

منه حقه عند تقديره، ويكون للمدين بعد هذا  يفوتسيمبلغ كاف على ذمة الحابس 

ادة المإليه  رتشايم الشيء المحبوس وهذا ما ألست ىلعالإيداع إجبار الحابس 

وم العرض الحقيقي قي "  الجزائري والتي تنص علىيندملا من القانون 274

بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون الإجراءات 

المدنية، أو تلاه أي إجراء مماثل بشرط قبول الدائن أو صحته يحكم له قوة الشيء 

  ".المقضي به 

 ك التجزئة مثله في ذللبقي لا ذيفلمدين على التنمل ا لحيلةكوس حبسي الوالحق ف

ثل كافة حقوق الضمان حتى ولو كان حق الحابس أو الدين المقابل له لا م

يستعصي على التجزئة وعلى ذلك لا يجبر الحابس في حالة الوفاء الجزئي على 

 حتى شيءتسليم جزء من الشيء المحبوس بل له الامتناع عن تسليم جملة ال

نها مبدأ عدم م دلقاعدة ليست مطلقة بل يحا هذه نه كاملا، على أي حقتوفيس

  جواز التعسف في استعمال الحق، بمعنى أنه يجوز للقاضي إلزام الحابس بتسليم 
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شيء إذا كان ما لم ينفذ من التزام المدين قليل الأهمية بالنسبة لباقي جملة ال

ن يدلا نمضحا أن الباقي ن وا كاإذالة جستعالإلتزام، ويجوز لقاضي الأمور الم

من أجله أو إذا كان واضحا أن الدين الذي حبست  سبجزء تافه لا يستحق الح

العين من أجله ليس جدي أن يقضي برد العين إلى صاحبها ويجوز أيضا إذا تيسر 

ذلك أن يستبقي الحائز جزء من العين يتناسب مع الجزء الباقي من الدين محبوسا 

  .دهفي ي

فزا للتعاقد اح امات الأساسية التي كانتزتللاا ال التفريق بينكل حى لويجب ع

وهذه هي التي يجوز الحبس من أجلها وبين الالتزامات الثانوية وهذه لا محل 

للحبس فيها، فإذا تعهد المؤجر بحرث الأرض ولم ينفذ تعهده لم يجز للمستأجر 

ندس أو المحامي المهأن ا بنسفري الإمتناع عن سداد الإيجار وتقضي المحاكم ف

ن الضروري تقديم هذه المستندات إلى أمين م نالذي يحبس مستندات لعملية ويكو

  .1يستخدمها لمصلحة العميل ثم يردها ثانية إلى من تسلمها منه

  :حق الحبس لا يعطي حق امتياز للحابس  نأ لاإ

 ررها يقو أولويةه من القانون المدني الجزائري 982والامتياز طبقا للمادة 

دين إمتياز إلا بمقتضى نص لل اعاة منه لصفته ولا يكونرم نيعمالقانون لدين 

  .قانوني

طى في ذاته وبوصفه وسيلة من وسائل الضمان امتياز ع يلاي الحبس والحق ف

 فقرة أولى بقولها 201للحابس على العين المحبوسة وهذا ما جاءت به المادة 

  ."ز عليهمتياحق ا يثبت لاالشيء  سبح يف مجرد الحق"

بوسة بحقه فإنما ينفذ عليها كدائن حملابس إذا نفذ على العين احلا نإ فهيلعو

  فيزاحمه سائر الدائنين في الثمن ويقاسمونه فيه از ت ممعادي وليس كدائن

                                                 
1
 1176، ص الالتزامالثاني، الإثبات، آثار الوسيط في شرح القانون المدني الجزء :  عبد الرزاق السنهوري- 

  . لبنان- دار إحياء التراث العربي، بيروت- 1 هامش
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ماء لأنه يكون قد نزل عن حقه في الحبس وبالتالي لا يستطيع وهو رغلا ةمسق

ولا يبقى أمامه  دازملا لمن رسى عليه لعينليم ا عن تسعالذي طلب البيع أن يمتن

  .لذي رسا به المزاد يستوفي منها نإلا الثم

 للعين ولم ينفذ عليها فإن حقه في الحبس يبقى قائما سااب حا بقي الحائزولكن إذ

حتى ولو باع المالك العين إلى آخر أو نفذ أحد الدائنين الآخرين بحقه على العين 

  .زاد الم عليهمن رسىلفباعها جبرا 

 العين قائما في مواجهة سبححوال يبقى حق الحائز في لأا هذهيع مج يفف

لراسي عليه المزاد ولا يبقى إلا توفية ة اهواجالمشتري من المالك أو في م

  .الحابس حقه كاملا إذا لم يكن هو الذي نفذ على العين

اء مدة  أثنثمراتلة أو غلغلة والثمرات إذا كانت العين المحبوسة تنتج وتكون ا

ل المحبوس وداخلة في الضمان العام املحابس كجزء تابع لملكية الا دي يالحبس ف

  .للدائنين

نت الغلة معرضة للتلف فللحائز أن يبيعها بإذن القاضي بعد إنذار المدين وإذا كا

  .1وعدم تقديمه كفالة مقابل الغلة وينتقل حق الحبس إلى الثمن

بس، فالمرتهن احلا نعة إلى الثمرات لنسبزة با الحيا رهننرته المفلتخيو

المرهونة استثمارا كاملا وما يحصل عليه من صافي الريع من الدين  نييستثمر الع

المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما 

ثم فوائد  والتوفاأنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات، ثم من المصر

  . الدين أصلمن

  :حق الحبس على الغير ب جحتجالاا -2

  لاحتجاج بالدفع بالحبس في مواجهة الخلف العام والدائن العادي عنه اختلف ي

                                                 
1
، دار العربية للطباعة والنشر، 78، صفحة  الجزء الثانيللالتزاماتالنظرية العامة :  عبد المنعم البدراوي - 

  . لبنان-بيروت 
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  .هة الخلف الخاصفي مواج

  

  : إلى الخلف العام والدائن العادي ةبسنلاب
  

 ماليةذمة الل للخلف العام ويقصد بالخلف العام هو من تنتقل إليه كل ابالنسبة

ن الذمة المالية لا م ءواجبات أو ينتقل إليه جزو قوقح لف بما فيها منللس

باعتبارها حقوق خاصة من حقوق السلف وإنما باعتبارها مجموعة من المال 

كالورثة وكالوصي له عندما يتلقى جزء غير معين من التركة كربع التركة أو 

 العام والدائن لخلف من اجهة كل موايس فثلثها وعليه فلا شك في سريان الحب

حقا لنشوء حق الحائز في الحبس أكثر مما كان لا العادي سواء أكان حقه سابقا أم

للسلف والمدين من حقوق، وهذا لا يعني حرمان الدائن العادي من التنفيذ على 

 يفالشيء المحبوس الذي يعتبر جزء من ضمانه العام، بل يقصد به حق الحابس 

 ستوفي حقه كاملا، وهو ماي ىتح داسي عليه المزا للرالشيءتسليم  عن عمتنالاا

ه من الدائنين من الناحية الفعلية ولو أنه من ريغ ىلعدي إلى تمييز الحابس ؤي

الناحية القانونية ليس له أي امتياز على العين المحبوسة كما قلنا سابقا والحق 

ة لاح يف كنديي السثلين فن مميائنلدا ةعام جةهجاوم في الحبس كما يحتج به في

بس المبيع ولو كان الثمن مؤجلا، إذا ح زالمدين وتطبيقا لذلك يجو سلافإ إشهار

كان حق المشتري في الأجل قد سقط بسبب شهر إفلاسه أو إعساره بمعنى أن 

 390للبائع حبس المبيع في مواجهة دائنين تفليسة المشتري وهذا طبقا للمادة 

حل ي مل وللك للبائع أن يمسك المبيع وز كذيجو"ص لتي تنا واه منالفقرة الثالثة

إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لمقتضيات  نمثلا عق عليه لدففتمالأجل ال

  ."212المادة 
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  : للخلف الخاص ةبسنلاب
العينية منها أو (الخاص هو من ينتقل إليه حق خاص من الحقوق  فلخلاو

 ىدحإب ةفي ذمته الماليبتة لف الثا السيون دمنأو دين ) الشخصية أو المعنوية

 أو بنص القانون بصفة عامة، والخلف الخاص في قوقالاتفاقيات الناقلة للح

موضوعنا هنا هو من تلقى من المدين ملكية العين المحبوسة أو حقا عينيا عليها 

حق كالمشتري والدائن المرتهن وصاحب حق الانتفاع فقد انقسم الفقهاء في تحديد 

  :ى مجموعات م إلمواجهته في لحبسا

جهة الخلف الخاص كالدائن اومرى أن حق الحبس يسري في ينهم من م •

هن سابقا على نشوء حق الحبس وسواء في ذلك كان الشيء رلا ناك المرتهن ولو

المحبوس منقولا أو عقارا غير أن هذا الرأي ما يخل بالثقة الواجبة في نظام 

  .الائتمان

لعاديين غير ا هينئاوخلفه العام وددين على المحبس ل أثر اريقص نومنهم م •

  .ا يفقد الحق في الحبس قيمته كحق من حقوق الضمانم يأن هذا الرأ

رأيهم الراجح من يختط لنفسه طريق وسطا فيفرق بين صور حق ومنهم و •

  :الحبس على التفصيل الآتي 

ك ل سواء في ذبوسحالم سبب الحبس إنفاق مصروفات على الشيء ناك اذإ  - أ

حقه في ب جارات، كان للحابس أن يحتقعلا نم المنقولات أم ء منان الشيأك

الحبس في مواجهة الخلف الخاص سواء ثبت حق هذا الأخير قبل ثبوت الحق في 

الحبس أم بعده ذلك أن الحابس يعتبر دائنا بهذه المصروفات في مواجهة كل من 

  .قيمتها من ن وزادتالعي ت قد أفادتوفارلمصيطالب باسترداد العين لأن هذه ا

 حق الحبس فنفرق بين ما إذا روصلصورة السالفة الذكر من ا ريغي  أما ف  - ب

  :كان حق الخلف الخاص قد ثبت قبل نشوء حق الحائز في الحبس أم بعده 
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 الغير كالمشتري أو الدائن المرتهن قد قام بتسجيل عقده أو بقيد إذا كان •

  . في مواجهتهمالعينز حبس الحائاالحبس امتنع على ق  حوترهنه قبل ثب

 ثبوت حق الحائز في حبس العين فإن أثر دعب كان الغير قد شهر حقه أما إذا •

الحبس ينصرف إليهم لأن القول بغير ذلك ما ييسر على المدين حرمان الحائز من 

حقه في الحبس إذ يكفي أن يتصرف في العين بالبيع أو بالرهن أو بتقرير حق 

  .حقه في الحبسائز سلب الحتى يحعيني آخر عليها 

عقارات، أما إذا كانت من المنقولات وكان لا  كانت العين المحبوسة مناذإ اذه

الحائز حسن النية أي يجهل الحقوق التي اكتسبها الغير على الشيء فإن حقه في 

حبس  القت حر ثابتا قبل ثبويغلا قح ني في مواجهة الغير ولو كارسي اهسحب

  . لها هذا الأثرلوقنملاة بحسن نية في حيازازة والالحي لأن الحبس يضمن

  

اج بحق الحبس على المالك الحقيقي إذا كان الشيء المحبوس جتحلاا -3

  :غير مملوك للمدين 
  

 حق الحبس مبنيا على الارتباط الموضوعي فإن للحابس أن يحتج بحقه ناك اذإ

لحابس برد لب اكأن يطاينا دالحقيقي يكون حينئذ م الكمعلى المالك الحقيقي لأن ال

المصاريف عادت على الفائدة بالنسبة  كلقها على حفظ الشيء لأن تفنأ تافمصرو

  .للشيء المحبوس وبالتالي يكون المالك مدينا أيضا كما قلنا

 كان حق الحبس مبنيا على الارتباط القانوني وحده فليس للحابس أن يحتج أما إذا

ري تشملا لض الثمن تم أبط وقبلك غيرهخص مشالحقيقي، فإذا باع لك االمعلى 

لمبيع حتى يسترد الثمن إلا في مواجهة البائع وهو ا سالبيع فليس له أن يحب

  المدين له برد الثمن ومن ثم لا يجوز للمشتري أن يحبس المبيع في مواجهة 

 66



لباطن أن ن امول الحقيقي وهو غير مدين له بشيء، كذلك ليس للمقاالمالك 

 سيل الأصلي مادام المالك لواقملا ه من حق في ذمةبمالالمالك  عن نيحبس العي

لاف ما جاء به القانون خب اذهو 1مدينا لا للمقاول من الباطن ولا للمقاول الأصلي

المدني السويسري الذي ينص على أن حق الحبس يمتد أيضا إلى الأشياء غير 

  .نية المملوكة للمدين بشرط أن يكون الدائن قد تسلمها بحسن

  حق التتبع ؟بس حالل له

 منه عنتزاحل تصرفات متعاقبة وإذا م ن الاحتفاظ بالشيء ولو كاقلحابس حل

رغما عنه فله دعاوى الحيازة بالنسبة للعقار والحجز الإستحقاقي بالنسبة 

  .للمنقول

لحابس الشيء إذا خرج من يده " مدني جزائري على أنه 202/2مادة وتنص ال

 قام بهذا الطلب وه اذإ  يطلب استردادهه أن معارضتم منغبغير علمه أو بالر

خروج الشيء من يده مالم تنقضي ه بيم فن يوما من الوقت الذي عليثخلال ثلا

  ".سنة من وقت خروجه

  

  واجبات الحابس: الثاني  بلطملا
 من القانون المدني الجزائري الفقرة الثانية منها والتي 201 إلى المادة عوجرلاب

قا لأحكام رهن الحيازة فو ءيشلأن يحافظ على اابس على الحو: " تنص على 

  .ه أن يقدم حسابا عن غلتهيلعو

ن الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على وإذا كا

 وينتقل 971إذن من القضاء في بيعه وفقا لأحكام المنصوص عليها في المادة 

   :تابحابس ثلاثة واجن للعليه فإو " هالحق في الحبس من الشيء إلى ثمن

                                                 
1
، 1181، ص مالثاني، الإثبات، آثار الإلتزاالوسيط في شرح القانون المدني الجزء :  عبد الرزاق السنهوري - 
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  ةسوبة على العين المحالمحافظ -1

  ا كان لها محل إذةلغلحساب عن ا ميدقت -2

  .ن المحبوسةرد العي -3

في رهن الحيازة يعني أن للمرتهن أن يحبس الشيء المرهون وملحقاته  سبحلاو

 ىعن الناس كافة لحين إستيفاء كامل حقه المضمون بالرهن دون أية حقوق أخر

هنا أن ندخل  ديبل الرهن أو بعده ولا نرق تأشن بل الراهن سواءهن قن للمرتتكو

يل لأن حق الحبس في رهن الحيازة نظمه القانون وهو يختلف عن فاصت الفي

الحبس الذي نحن بصدده في أنه يقترن بحق عيني هو حق الرهن ومكان دراسته 

  .تكون في الرهن الحيازي

  :ات ثة واجب ثلاسما قلناه أن للحابونعود ل

  

  :ين المحبوسة علا ىلعظة فاحملا -1
 من القانون المدني الجزائري بالمحافظة 201/2 طبقا لنص المادة سبالحا مزتلي

على الشيء المحبوس وفقا لأحكام رهن الحيازة وأحكام رهن الحيازة التي يشير 

ي زائرج من القانون المدني ال955إليها هذا النص هي ما جاء في نص المادة 

بذل في حفظه ي نن فعليه أوهرملا ءن الشيئادلا مإذا تسل"  على  تنصوالتي

ن العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو  متهانوصي

، فالتزام الذي على "تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه 

 يف رايعقيق نتيجة والم بتح التزامة لايالحابس وفقا لهذا النص هو التزام ببذل عنا

 نع لمعتاد بصرف النظرص اخالشفيه إلى عناية  رظذلك هو معيار موضوعي ين

ة الحابس بشؤون نفسه أي أنه مطالب بأن يبذل في المحافظة على الشيء يانع

  المحبوس عناية الرجل المعتاد ولو كان في شؤونه الخاصة شديد العناية أو مفرط
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 تققأ منه وتحطخ ار هذبتعاة يانعلا ابس عن بذل هذه الحإذا قصرل، فافي الإهم 

 وأصبح ملزما بالتعويض، فلو كانت العين المحبوسة مثلا ةيريصمسئوليته التق

سيارة وكان الحابس معروفا بالإهمال والتقصير وترك السيارة دون صيانة حتى 

ه ت أن أن يثبوليةؤأصيبت بالتلف كان مسؤولا عن التعويض ولا يدفع عنه المس

ة الرجل نايعهو ة المطلوب منه يانلوك له ذلك أن مقدار العمم وه ايفعل ذلك فيم

المعتاد لا عنايته الشخصية فإذا بذل عناية الرجل المعتاد برئت ذمته من 

المسؤولية حتى لو تعيبت العين المحبوسة في يده وثبت أن الحابس يبذل في 

 على العين المحبوسة، فلا يطلب افظةفي المحذله بالمحافظة على ماله أكثر مما ي

ت يقع على عاتق المالك وهو ابثلإا ئبع، و الرجل المعتادةياعن نم رثكمنه أ

الدائن في هذا الالتزام فعليه أن يثبت أن العين تعيبت فإذا ما أثبت ذلك فقد أقام 

لى ء وعي في المحافظة على الشهمازتلابية على أن الحابس لم يقم ئاضق ةنقري

 الشيء عناية ىلعبت أنه بذل في المحافظة ثي نأب ن يثبت عكس ذلكبس أالحا

  .معتاد، أو أن التعيب يرجع إلى سبب أجنبي لايد له فيه الللرجا

تبر الدائن الحابس لا المدين المالك مسؤولا عما يحدثه الشيء من ضرر هذا ويع

طرة السيشيء أي ة السللغير وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية ذلك أن حرا

  .ت للثانيسيللتوجيه والرقابة للأول وا يف هيالفعلية عل

التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس واجب آخر نصت لى رع عويتف

وإذا كان الشيء المحبوس يخشى "  بقولها 201عليه الفقرة الثالثة من المادة 

 وفقا بيعهضاء في  القنعليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على إذن م

يء إلى الش  من الحق في الحبسلقت وين971عليها في المادة  صوصنمللأحكام ا

  ".ثمنه
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ك أن الالتزام بالمحافظة على الشيء يقتضي عدم اختزانه وإذا كان من يعني ذل

الأشياء التي يسرع إليها الهلاك أو التلف يتعين على الحابس نزولا عند مقتضيات 

لا زانقاضي دون أن يعتبر ذلك تلا ناذئت بيعه بعد استراءايتخذ إج أن مهذا الالتزا

 ينتقل الحق إلى الثمن وفقا لنظرية الحلول العيني ويعين  بلسلحبعن حقه في ا

 عند ه بإيداعيضقي دقالقاضي في هذه الحالة الجهة التي يودع فيها الثمن، ف

 971دة لنص الماقا بنة المحكمة أو لدى الحابس نفسه طازخ يف شخص ثالث أو

 في أمر اضيق اليفصل" تنص على  يتنون المدني الجزائري والاقلا نمقرة ثانية ف

إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء 

ه الإجراءات المقررة في مثل يف عبتت ، والإذن يكون أمرا على عريضة"إلى الثمن 

قد نصت عليها المادة ف نأشلاي تتبع في هذا  التات البيعراءجهذه الأوامر أما إ

لعلني وفقا للإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، د االمزسالفة الذكر بالا 971

ية بيع بهذا السعر راجق التاوسلأا وفإذا كان للعين سعر معروف في البورصة أ

 هذه ن فيبيع العيبس ادون حاجة إلى إجراءات المزاد العلني، ولا يعتبر طلب الح

الإجراء إجراءا ا هذر لحبس وإنما يعتبا يى العين وإلا لفقد حقه فلع اذيفالحالة تن

ضروريا للمحافظة على العين من الهلاك والتلف فلا يفقد الحابس حقه في 

 201الحبس، ولكن ينتقل هذا الحق من الشيء إلى ثمنه كما تنص عليه المادتين 

ينيا محل العين المحبوسة وهذه الحالة لا ع يحل حلوثمنل وهذا معناه أن ا971و

  .ص عليها القانونني يتحلول العيني اللا من حالات
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   :لحم حساب عن الغلة إذا كان لها تقديم -2
  

ت العين المحبوسة تنتج ثمرة أو غلة فإن ما تنتجه يكون من حق مالكها ناك اذإ

لدائنين، ولكن مة ارض لمزاح تعهوليس للحائز إلا حبسها فإن باعها استفاء لحق

ك أو تلف فإن حقه في  هلان ما تتعرض له مةيشها بعد استئذان القاضي خعاب اذإ

الحبس لا يسقط بل ينتقل إلى الثمن كما هو الشأن بالنسبة لبيع العين نفسها في 

مثل هذا العرض، وعلى الحابس إذا ما استوفى حقه أن يرد العين المحبوسة 

 قادم حسابا عن هذه الغلة ويقول الأستاذ عبد الرزن يق وعليه أكهالوغلتها إلى ما

إن الالتزام بتقديم حساب عن الغلة يقتضي بطبيعة (الشأن ا هذي أحمد السنهوري ف

الحال أن يقبض الحابس هذه الغلة ويحبسها ثم يقدم حسابا عنها للمالك، فالعين 

ة تنتج ماليو أوراق ن أكإذا كانت بطبيعتها تنتج غلة كأرض تزرع أو دار تس

جارها وقبض يو إأرض وسكن الدار لأاأرباحا فعلى الحابس أن يستمر في زراعة 

أرباح الأوراق المالية وما إلى ذلك وله أن يحبس هذه الغلة حبسه للعين ذاتها 

وعليه أن يقدم حسابا عن الغلة إلى المالك عند انقضاء الحق في الحبس فيرد له 

لا تنتج بطبيعتها غلة كسيارة أو ساعة أو أثاث عين  كانت الإذا العين وغلتها، أما

و ذلك فلا يلتزم باستغلالها بل يبقيها عنده دون استغلال مع المحافظة عليها حنو

، وفي هذا يختلف مركز الحابس عن مركز الدائن المرتهن رهن حيازة )وصيانتها

لمبلغ المضمون ن امالذي له أن يخصم ما حصل عليه من ثمار العين المرهونة 

 فقد اختلف الشراح فيما إذا اسبالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وعلى هذا الأس

  .كان على الحابس التزام باستغلال العين المحبوسة

   يرى أنه إذا كانت العين المحبوسة بطبيعتها تنتج غلة فعلى الحابس أن منهم من
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مارها، أما استث يلتزم بفلا  غير هذا الغرض مثلايف امأ ،ي استغلالهايستمر ف

م يمنعه المالك من ا لمين ر يرى أن على الحابس التزاما باستغلال العخلآا ضعالب

 في شأن الدائن المرتهن رهن حيازة من 972ذلك قياسا على ما ورد في المادة 

استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ) الشيء المرهون(وعليه أن يستثمره " أن 

ة ظفااع لأن استثمار الشيء قد يمليه الالتزام بالمحلإتب أولى بارأيلوهذا ا" ذلك 

  .اء ما يتلف أو تنقص قيمته إذا أهمل استغلالهيلأشاعليه لأن من 

  

  :ين المحبوسة علا در -3
لحابس برد العين المحبوسة للمالك عند انقضاء الحق في الحبس وهذا ا مزتلي

 دقف كلط الحابس والما تربلتي كانتة اقالالتزام قد يختلف مصدره باختلاف العلا

ستوفي الثمن فإذا ما استوفاه ى يتع حس البائع للمبيبح يكون مصدره العقد كما في

انقضى حقه في الحبس ووجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري ومصدر الالتزام 

  سبب كما لو حازلاب ءارثكون مصدره غير العقد كالإي دقو ،بالتسليم هو عقد البيع

ي حقه فوترس فيها ثم حبسها حتى يسغوأ اهي للغير وبنى عللوكة أرضا ممشخص

بعد حقه ملزم برد الأرض إلى صاحبها ومصدر الالتزام هنا كما و فهض في التعوي

  .قلنا إثراء بلا سبب

نت علاقة المالك بالحابس فإن المالك يستطيع دائما باعتباره مالكا أن يرفع وأيا كا

  .ق العيناقحتساببس دعوى عينية  الح الحق فيضاءقعلى الحابس بعد ان

 الحبس لا يرجع إلى الحبس ذاته  حقءقضاد العين بعد انرب  الحابسوالتزام

فالحبس مجردا واقعة مادية لا ترتب التزاما على الحابس برد العين إلى صاحبها 

ة قولكن إذا انقضى الحبس فقد زال المانع الذي كان يحول دون الرد وفقا للعلا

  .قبل الحابس نئادلاي كانت تربطه ب التلقانونيةا
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لحيازة حيث يلتزم الدائن المرتهن برد ن اه ورلفرق بين الحبسا ن تبيمن هناو

العين المرهونة بموجب عقد الرهن ذاته ويكون مسؤول عن الهلاك والتلف إلا إذا 

س د أما الحابلعقاأثبت السبب الأجنبي، فالالتزام بالرد التزام بتحقيق غاية مصدره 

هذه س وبالحين المالك قبل بو  العلاقة التي كانت بينهىلإ درلرجع التزامه بافي

العلاقة هي التي تحدد مدى التزام بالرد ومن يحمل تبعه الهلاك وما إلى ذلك ومن 

  .ثم لا يكون هناك محل لتطبيق أحكام رهن الحيازة في التزام الحابس بالرد
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  ق الحبسانقضاء ح: الثاني  ثحبملا
  

ن م 248ها المادة لبانون المدني الجزائري وتقاقلا نم 202ص المادة نل اقبط

  :قانون المدني المصري والتي تنص على ما يلي لا

وز جي كلذ ع من يد حائزه أو محرزه ومءيشلا جالحق في الحبس بخروينقضي " 

لب يط لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن

وج ذي علم فيه بخرلا ل ثلاثين يوما من الوقتلاخ بلطل هو قام بهذا ا إذااسترداده

  ".ء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجهلشيا

بالرجوع إلى النص نرى أنه تعرض لأحد أسباب انقضاء حق الحبس وهو وعليه و

ى لي عضقني نأخروج العين من يد الحابس إلا أن هناك أسباب أخرى يمكن 

: ين مسقن إجمال هذه الأسباب في كميو صن الاهركذي م وللحبسأساسها حق ا

  .والانقضاء التبعيي صللأالانقضاء ا

  

  انقضاء حق الحبس بطريق تبعي: الأول  بلطملا
  

اء التبعي يعني تبعا لانقضاء الالتزام المضمون به، وعليه ولما كان حق ضقنلااو

كأن  مازتلذا الاه ءاضقنلابعا إنه ينقضي ت فهالحبس حقا تابعا للالتزام المضمون ب

ت التي أنفقها على العين المحبوسة فلا يعود هناك افويستوفي الحابس المصر

محل لبقاء العين محبوسة في يده ويجب أن يردها للمالك، وسواء تم هذا 

الانقضاء بالوفاء أو بما يقوم مقام الوفاء كاتحاد الذمة والتجديد والمقاصة وحق 

لمبلغ ا ن المبلغ المستحق للحابس خزانة المحكمة وإذا كايداعلا ينقضي بإس بالح

   ةنازخلم يتم تقديره جاز للمحكمة أن تأمر المدين بأن يودع بس اللحالمستحق 
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ع في هذه الحالة مقام الوفاء من حيث إنهاء حق اديلإا ع مبلغا كافيا، ويوقالمحكمة

يداعها خزانة ا وإلقضائي مؤقت اسالحبس ومن ثم يجوز تقدير أتعاب الحار

تكن هذه الأعيان لم   مابس الأعيان هذاح يفينقضي بذلك حق الحارس ف ةمكحملا

قد وضعت تحت الحراسة بإجراءات غير قانونية، كما لو أدرجت أعيان موقوفة 

خطأ ضمن الأعيان الموضوعة تحت الحراسة فلا يكون للحارس القضائي حق 

  .أدرجت خطألتي  الموقوفة اانيالحبس بالنسبة إلى الأع

مالك أو سقط حق لس اباحلا أربأا لو مك حق الحبس بغير وفاء أصلا يقضني وقد

الحبس من جراء استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي، هذا وحق الحبس لا ينقضي 

بصفة تبعية إلا إذا استوفى الحابس حقه كاملا، ذلك أن الوفاء الجزئي لا ينقضي 

 يستوفي الباقي له ىتح نيع يحتبس جميع الس أن يكون للحاببل به حق الحبس

 عم اذه لن قلنا لا يقبل التجزئة كأو قبس ا كمسلحبلمدين لأن حق اا ةفي ذم

  .مراعاة حسن النية وعدم جواز التعسف في استعمال الحق

 ملاحظة أن الالتزام المضمون بحق الحبس لا ينقضي بالتقادم طالما ظلت عم اذه

 ا الحبس تعتبر إقرار ضمنييف نيعلابس لأن بقاء ا الححبوسة في يدلماالعين 

  .قادم الخاص بهالت قطعالدين من شأنه ب

  

  الانقضاء الأصلي: الثاني  بلطملا
ضي حق الحبس وحده دون الحق المضمون به بطريق أصلي، ويتحقق قني دقو

  :ذلك في الأحوال الآتية 

  الحبس بنأمين كاف للوفاء بالحق المضموت ميدقت -1

  ن المحبوسةلعي اكلاه -2
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  المحبوسةن عيالة على ظفاالحابس بالتزامه من المح اميق معد -3

  حابس عن حقه في الحبسنزول ال -4

  

  :أمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبس ت ميدقت -1
  

لكل من "  من القانون المدني الجزائري والتي تنص على 200ص المادة نل اقبط

فاء بالالتزام ولا ضرعام الدائن لم يما د الوفاء به عن التزم بأداء شيء أن يمتنع

تقديم ب مقي مل المدين أو مادام الدائن مازتللاة سببية وارتباط بالاقعه ول ترتب عليه

فإن الحابس يلتزم بتسليم العين المحبوسة إلى . " تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا

ي ذلك بين أن رق فتزامه ولا فلاب ءافوا الأخير تأمينا كافيا للذه مدق مالكها إذا

 عينيا كالرهن، غاية الأمر يجب أن يكون وأ  التأمين شخصيا كالكفالةاذه نوكي

هذا التأمين كافيا لضمان حق الحابس والمسألة في ذلك تقديرية متروكة لقاضي 

 من القانون المدني يستبعد 273الموضوع، إلا أن التقنين الألماني في مادته 

الحالة هو ما يوجبه حسن  هذه يفقضاء حق الحبس ي انة فياغلاو 1ينمالكفالة كتأ

  .ية من عدم جواز التعسف في استعمال الحقوقنلا

الحكمة من انقضاء حق الحبس بهذا الطريق لا تتوافر في جميع صوره على أن 

د إلى العقود التبادلية أي في الدفع بعدم التنفيذ ستنتذي ففي الارتباط القانوني ال

ول صحلطرف لم يلتزم إلا بغرض ا لك نأ الالتزامين ذلكبين لاقة سببية  عدتوج

 الطرف الآخر ولا يغني عن ذلك تقديم تأمين له ولذا لا ينقضي هب دهعت على ما

 سكوت إن (يناهالدفع بعدم التنفيذ بهذا الطريق ويقول الدكتور صلاح الدين ال

  صريحه د وت تنفيذ العقدمعالمشرع المصري عن جواز تقديم تأمين في الدفع ب
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 في زوجي ام فلا يجوز في الأول ادمعتم ناك سي الحق في الحبف زاولجبهذا ا

الثاني ذلك أن الدفع بعدم تنفيذ العقد يقوم على ارتباط سببي بين الالتزامين فكل 

ى عين ما التزم به الطرف الآخر فلا يجوز  عللحصومن الطرفين لم يلتزم إلا لل

لا عف المتعاقد الآخر بالتنفيذ ماق نأذا تحقق سببه بلا إذ التزامه إفينإجباره على ت

على عكس الحال في صور الحبس الآخر حيث لا توجد علاقة سببية بين 

  .1)الالتزامين

دت تطبيقات تشريعية لهذا السبب من الانقضاء منها ما جاء في صدد رو دقو

قاضي ن للصروفات من ألماسبب ب زئاحلل ما يترتب في ذمة المالك طيسقت زجوا

رط تقديم الضمانات اللازمة وهذا شب  الوفاء على أقساط دوريةنوكي نأأن يقضي ب

: جزائري والتي تنص على لا يندم من القانون الةانيث الفقرة ال841طبقا للمادة 

قاضي بناء على طلب المالك أن يختار ما يراه مناسبا للوفاء بالمصاريف لل زوجي"

 بأن يكون الوفاء ردقي نأ أيضا  وله840 -839ي المادتين  فاالمنصوص عليه

ذا  دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من هطاسعلى أق

  ".تزام إذا سبق مبلغا يساوي قيمة هذه الأقساط لالا

ثمن من لا سبح  في صدد حق المشتري في388/2ا تنص عليه المادة وكذلك م

ائع، بلا نم لأي وأ عيبال ىلع قبحق ساعلى مستندا  يرتشمللأنه إذا تعرض أحد 

على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له ما لم يمنعه شرط العقد  فيأو إذا خ

أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في 

س صرح حبلهذه الحالة أن يطالب باستفاء الثمن على أن هناك حالة من حالات ا

حل الحبس وهي م لبس فيها بتقديم تأمين يححلا قح دم جواز انقضاءع بعالمشر

  تي تنص علىوال 390 ادةحبس البائع للمبيع حتى يستوفي الثمن طبقا للم

                                                 
1
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 كسمي نأ  كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائعإذا " 

 مل ام ا أو كفالة هذا رهن له المشتريدمقلمبيع إلى أن يقبض الثمن المستحق ولو ا

  .يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع

تفق عليه لدفع الثمن إذا الم جلذلك للبائع أن يمسك المبيع ولو لم يحل الأويجوز ك

   ".212سقط حق المشتري في الأجل طبقا لمقتضيات المادة 

 استنادا علىا ذه الحالة لا ينقضي حق الحبس بتقديم تأمين كاف وهذه يفف

تأمين فإن له حق امتياز  ىلأن البائع ليس في حاجة إ كلذ بباعدة العامة وسالق

يع بالذات للضغط على المشتري لمبابس على المبيع وإنما هو في حاجة إلى ح

  .حتى يوفي له الثمن

  

  :لعين المحبوسة ا كلاه -2
لانعدام س ويهيات أن ينقضي حق الحبس في حالة هلاك الشيء المحبدبلا نم

ويض المالك عنه أما عت عل الحابس كان مسؤولا عنفب كلاهإذا كان هذا الحل والم

لحادث الجبري فإن الهلاك يكون  اأوة إذا هلك الشيء لسبب أجنبي كالقوة القاهر

 من 391على مالكه وهذا الحكم طبق في حالة هلاك المبيع المحبوس في المادة 

وهو  عئابلا المبيع في يد  تلفاذإ " ىلع صنت القانون المدني الجزائري والتي

وليس " لمشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع ا ىماسك له كان تلفه عل

يجوز  امك هرابس أن يطلب من المدين أن يستبدل الشيء الذي هلك بغيح النللدائ

 بسحيا أو رهن حيازة فالرهن في هذا يختلف عن المسر انهرذلك للدائن المرتهن 

 هلك الضمان اذإديم ضمان تأمينا لدينه فقتب نهرقد التزم في الاهن ذلك أن الر

لبته بوفاء الدين فورا، أما مطا ائنالذي قدمه التزم بتقديم ضمان آخر وإلا جاز للد

الك الشيء المحبوس بتقديم ضمان بل أنه وجد ماله م دهعتي في الحبس فلم

  لاك هذا الشيء مل هحسبه أن يتح ف،محبوسا عنه دون إرادته وبقوة القانون

 78



بدلا منه على أنه لا فائدة من إلزامه بذلك فإن  رخ لإلزامه بتقديم شيء آولا محل

الالتزام لو تقرر لن يكون إلا حلول الدين المضمون بالحبس ذا هل بجزاء الإخلا

  .فورا

ع جدث أن يكون الشيء الهالك مؤمنا عليه، وأن يكون الهلاك راحي دق هنأغير 

ويض ؟ يقول عتلس إلى مبلغ التأمين أو ابحلا يفهل ينتقل الحق ير فإلى فعل الغ

تأمين يحل محل العين  الغمبلالتعويض أو (الأستاذ السنهوري في هذا الصدد أن 

ويكون للدائن حبسه محل العين التي هلكت قياسا على حالة بيع العين إذا خيف 

، )لات الحلول العينين حاذه الحالة م هنعليها الهلاك أو التلف وحبس الثمن وتكو

الحلول العيني لا يكون إلا بنص ومن ثم لا يجوز  نأومن الفقهاء من يذهب إلى 

لتعويض أو مبلغ التأمين بدلا من العين التي هلكت، وفي هذا ابس حللدائن أن ي

ول العيني مبدأ عام وليست النصوص لحلا نإ(الصدد يقول الأستاذ السنهوري 

 خاص لكل حالة من حالته صن ىلإ ات له فلا حاجةطبيق إلا مجرد تيةعالتشري

ان ضم لونوم المبدأ على فكرة التخصيص فالعين المحبوسة قد خصصها القانقيو

دين فما يحل محلها من مقابل يتخصص هو أيضا لهذا الضمان وقد طبقت هذه 

 التلف وفي أو الفكرة فعلا في حالة بيع العين المحبوسة إذا خشي عليها الهلاك

بقناها دون نص في طو  هلاك الرهن أو تلفه وذلك بموجب نصوص تشريعية،حالة

الهلاك أو التلف، ونطبقها دون  يهالحالة بيع ثمرات العين المحبوسة إذا خشي ع

نص في حالة هلاك العين المحبوسة أو تلفها وحلول التعويض أو مبلغ التأمين 

 العين المحبوسة ذاتها يازة يقوم على حبسحمحلها، أما القول بأن الحق في ال

  ا المبدأ وليس هناك ما يمنع من أن الحيازة تقع على ذه فإنه لا يحول دون تطبيق
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لعين المحبوسة فيعتبر هذا بمثابة وقوع الحيازة على العين ذاتها ل احمل ما يح

ن يوإذا كان المشرع قد رأى حاجة إلى الحلول العيني لمجرد أن يخشى على الع

حق في لا  يحل الثمن محل العين فينأ زاجألاك أو التلف ف الهالمحبوسة من

كت العين فعلا أو  هلا إذالحبس فأولى أن تكون الحاجة قائمة إلى الحلول العيني

  ).تلف وحل محلها التعويض أو مبلغ التأمين

 العين المحبوسة فيختلف الحكم عن هلاكها ذلك أن البيع إن اقتضته أما بيع

ينتقل  لبتلف فإن الحبس لا ينقضي لا وأ كشى عليها الهلان يخرة لأن العيروضال

ن الحابس تنفيذا على دائلر امن العين إلى الثمن، وإذا وقع البيع أحد الدائنين غي

العين فإن رسو المزاد لا يقضي حق الحبس، أما إذا وقع البيع الدائن الحابس 

 الحبس ولكن إذا كان ه في منه عن حقولازنفسه تنفيذا على العين فإن هذا يعتبر ن

ة عقاري وكان الرهن مقيدا ثم بيع العقار زايحق الحبس متفرعا عن رهن ح

لحبس ينقضي في هذه الحالة تبعا لتطهير العقار بالبيع احق  المحبوس جبريا فإن

  .1الجبري وينتقل حق الرهن بمرتبته إلى ثمن العقار المنزوعة ملكيته

  

   :افظة على العينالمحالتزامه في  بسالحاب للاخإ -3
  

 العين وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل ىلعبس يلتزم بالمحافظة احلا نإ

العادي، فإذا أخل بهذا الالتزام إخلالا خطيرا جاز للمالك أن يطلب من القضاء 

إسقاط حقه في الحبس لتعسفه في استعمال هذا الحق أو الإهمال المفرط في 

  .مةاعلا دع تطبيقا للقواا إلالعين وليس هذا المحافظة على
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  :عين طوعا من يدهخروج ال– في الحبس هقحلحابس عن  نزول ا-4
 الحابس عن حقه في الحبس قبل أن يستوفي ماله في ذمة المالك فيزول لزني دق

عن حيازة العين بس االحهذا الحق بطريق أصلي، وأكثر ما يتحقق ذلك بأن يتخلى 

زال حقه في الحبس  هجولا من يده على هذاازة ذا خرجت الحيإفالمحبوسة طوعا 

ع أن يسترد العين بعد ذلك ويتحقق ذلك في صورة عملية بأن ينفذ يطتولا يس

الحابس على العين المحبوسة بحقه فيتخذ إجراءات البيع الجبري ويجب عليه في 

ذ عليها من يفتر أن يسلمه العين لأن في التن مشى علهذه الحالة عند رسو المزاد

استئناف مصر بأنه  ةم نزولا ضمنيا منه عن حقه في الحبس وقد قضت محكانبهج

ليس للبائع الذي خرجت من تحت يده العين المبيعة برضائه وتسلمها المشتري 

 فعلا أن يطلب بعد ذلك استردادها وحبسها تحت يده لأن البائع يعتبر قد نزل

  .1بدفع الثمنقوم تري قبل أن يشمياره عن حق حبس العين بتسلمها للتباخ

  
انقضاء الحبس بخروج العين المحبوسة طوعا من يد الحابس إنما يرجع  نأ ىلع

إلى أن حق الحبس يقوم على أساس حيازة الشيء المحبوس، فينقضي بانقضاء 

 مث نعن حق الحبس ومزول الحيازة طوعا ولو لم تنصرف إرادة الحابس إلى الن

يريد نقل حقه نه أحة ن عند التخلي قد أعلن صرائاد الناقضي حق الحبس ولو كني

  .في الحبس من الشيء إلى ثمنه

ن خروج الشيء من يد الحابس طوعا يستخلص منه نزول ضمني عن حقه وإذا كا

 في الحبس، إذا خرج الشيء من يده خفية أو عنوة أو بالرغم من معارضته لا

  لمالك أو أجنبي العين ا سختلا  عن هذا الحق، فإذالزن هنأن أن يفهم منه يمك
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حابس خفية أو اغتصبها منه رغما عنه أو أخذها بالرغم من معارضته لاد  يمن

فإن حقه في الحبس لا يزول بذلك بل له أن يسترد حيازة العين بشرط أن يطلب 

ه يف ملع  من الوقت الذييوماردها في أقصر الأجلين إما قبل انقضاء ثلاثين 

ن من يده، ويعتبر لعياوج قبل انقضاء سنة من وقت خر ام وإهدبخروج العين من ي

مجرد خروج الشيء من يد الحائز أو محرزه قرينة على حصوله برضاه إلى أن 

يثبت الحائز أو المحرز عكس ذلك، وقضت محكمة النقض بأن التخلي الاختياري 

ة لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف ماديالمسقط لحق الحبس واقعة 

إليها إذا كانت القرائن التي استند  دمةقبستها ومن المستندات الملاموعوى دال

إليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النص عليه 

  1لقانون يكون على غير أساسا ةفلاخبم

يترتب عليه  لا يئاناء على حكم قضبس بنزع المال المحبوس من يد الحا نأ امك

عتباره حاصلا دون رضاء الحابس ما لم يكن الحكم غير نافذ في لا لحبساانقضاء 

حق الحابس، إذ يعتبر تسليم الحابس المال المحبوس في هذه الحالة دون التمسك 

بحق الحبس أو الاعتراض على الحكم بمثابة تسليم اختياري ، ويترتب عليه 

ها حتى دقفالتي  س الحيازة القديمةباحلا ديسترأن  يجبس والحبانقضاء حق 

يعود إليه حقه في الحبس، أما إذا رجعت له حيازة العين بسبب جديد فإن حقه 

الأول في الحبس يكون قد زال وتولد له حق جديد بالسبب الجديد ليس هو الحق 

ن فإثمن د الارة بثمن حال وتسلمها قبل أن يسديس ى اشتراصخش الأول، فلو أن

 حبس السيارة، فإذا أعاد المشتري يف ن حقهعيكون قد نزل بذلك  ةرايسلئع ابا

  وفات الإصلاح لم يجزرصم هل عئع لإصلاحها في ورشته ودفابلا ىلالسيارة إ

                                                 
1
  .865 صفحة 124 مجموعة أحكام النقض رقم 1953 أفريل سنة 9نقض مدني  - 
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ائع حبس السيارة في الثمن الذي لم يدفع لأن حيازة السيارة إنما عادت إلى للب 

 حيازة البائع لا ىلإ ةراالسيدت او ع ولارة،البائع بسبب جديد هو إصلاح السي

 بل بالسبب الأول بأن كان البائع مثلا سلم السيارة إلى المشتري مؤقتا ديدسبب جب

ا المشتري فإن البائع هعجرأف ،ا إلى البائع بعد التجربةهعجري نلتجربتها على أ

 لىإ ديعود له بعودة السيارة حق الحبس حتى يستوفي الثمن، و لو أن شخصا عه

أن يدفع أجرة الإصلاح ثم  لبقتا قؤ بإصلاح سيارة واستعادها مب المرآحبصا

بس إلى صاحب حلا قح لاستكمال إصلاحها لعادب المرآ بحأرجعها إلى صا

  .المرآب حتى يستوفي أجره لأن السيارة عادت إلى حيازته بنفس السبب القديم

 سبحلن حق اإف نوةع وأة  من يد الحابس ولو خفيةزايحلانه إذا خرجت  أظحلايو

سترد فعلا الحيازة فإذا استرد الحيازة في الميعاد عاد ي مائز لحول مؤقتا مادام الزي

إليه حق الحبس و إن انقضى الميعاد دون أن يستردها زال نهائيا حقه في 

الحبس، و من ذلك نرى الفرق واضحا بين حق الحبس و الحق العيني، فالحق 

  .ري يزول بانتقال العين إلى الغ لاوبع  تتى حقالعيني ينطوي دائما عل
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  ةماتلخا
  

قهاء حوله فلا ءارآ موضوع متشعب وقد اختلفت وه سبحلع حق اوضوم نإ

  .خاصة ما تعلق بطبيعته القانونية و شروط قيامه

 يفولنا دراسة هذا الموضوع في خطة مقسمة إلى ثلاثة فصول، تناولنا اح دق و

بسط مء مفهوم اطعإ انلاوحو ةينقانو الهيعتوطبحبس ل الأول مفهوم حق الصفلا

ناحية القانونية بالاعتماد على لا نم وأسواء من الناحية اللغوية  سبحلق احل

 من القانون المدني الجزائري، أما طبيعته القانونية فقد اختلف الرأي 200المادة 

ة عتدل الم أن النظريةىرن نحنت حول طبيعته ونطاقه، وايرظن ةفيها و ظهرت عد

ح بالإتباع لأنها لا توسع و لا جرهي الأ ط بين النظريتين وسولا ةيلنظر اهي

تضيق من نطاق تطبيق حق الحبس هذا من جهة، من جهة أخرى و في الفصل 

نظمة التي قد تتشابه معه مثل لأا ضعبئما ميزنا بين حق الحبس واد لولأا

  .المقاصة و الدفع بعدم التنفيذ و الحجز

لى قسمين إ اسمناهق و قد سبحلا قام حيق طورشفيه نا لناوي تالفصل الثان

 القسم الأول تطرقنا فيه إلى شروط تتعلق بالعين المحبوسة و القسم ،نأساسيي

 نيذلالثاني تطرقنا فيه إلى شرط الارتباط القائم بين الدينين، إلا أن بعض الفقهاء ا

 يتلاروط للش يرة كبهمية موضوع حق الحبس لم يعطوا أىلإ اوقبوا أو تطرتك

لى الشرط ع اوزكروا إليها فقط دون تفصيل و أشارلبة سعلق بالعين المحبوتت

الارتباط هو الشرط الوحيد  نأالثاني المتعلق بالارتباط مثل مازو والذي اعتبر 

ل أن كل الشروط لها نفس الأهمية سواء وقن نحنوالأساسي لقيام حق الحبس، و

   شرط نالعين المحبوسة لأب ةطبتروط المرالشبأو  تعلق الأمر بشرط الارتباط
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 الدين مدنيا أو حالا لا يقل أهمية عن شرط الارتباط بل لهم نفس الأهمية أن يكون

والضرورة لأنه لو لم يكن الدين حال مثلا لا يمكن لحق الحبس أن يقوم حتى ولو 

  .هأجلحل لم يوجد الارتباط لأنه لا يستطيع حبس شيء من أجل المطالبة بشيء 

انقضاءه فقد قسمناه  طورشر حق الحبس واثآ فيه اولنالذي تناثالث ولا لفصلأما ا

إلى قسمين، قسم تناولنا فيه آثار حق الحبس والقسم الثاني تناولنا فيه أسباب 

بالنسبة لآثار حق الحبس فهي ترتب حقوق وواجبات على الحابس، . الانقضاء

 يعين كما له الحق فلا ميلسعن تاع نمت الاق فيحقوق الحابس تتمثل في منحه الح

كما وضحناه (ج بحق الحبس على الغير كالخلف العام والخلف الخاص اجتالاح

، أما عن واجباته فمن واجب الحابس المحافظة على العين المحبوسة )سابقا

  .محافظة الرجل العادي وردها إن اقتضى الأمر ذلك

ي أي تبعا عبت قيرس بطحبالق ضي ح ينقأسباب انقضاء حق الحبس فقدأما عن 

  . أو ينقضي بطريق أصلي كهلاك العين المحبوسةمازالالت لانقضاء

نقول أن حق الحبس لا يعتبر من طرق التنفيذ كالحجز وإنما هو طريق وأخيرا 

ممهد للتنفيذ أو وسيلة ضغط تساعد الدائن على جبر المدين بالوفاء بالتزامه على 

قه ح ىول علصه حق الحبس في الحلامعتسارغم لى عئن لداكن االغالب وإذا لم يتم

وجب عليه الحصول على حكم من القضاء بحقه لكي يستطيع التنفيذ على المال 

المحبوس، وعليه فإن حق الحبس هو عبارة عن ضمان يستعمله الدائن للمحافظة 

  .مهلتزاعلى حقه إذا أحس أن خطرا يهدد حقه أو أحس أن المدين لا يريد تنفيذ ا
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  ة في تحضير البحثلمعتسمل اعجارملا
  

  باللغة العربية جعارملا

  
 الدار -ت التنفيذ في المواد المدنية و التجارية  إجراءا–و الوفا بأ دمحأ -1

  الجامعية

  المطبوعات الجامعية ديوان –الالتزام  مصادر –سن قدادة ح دمحأ -2

نهضة  دار ال–ول نات العينية و الشخصية، الجزء الأ التأمي–مة أحمد سلا -3

  ةيبرعال

ظرية العام للالتزام، الجزء الثاني أحكام نلا في ز الموج–لطان  أنور س -4

  .المعارف الأسكندرية منشأة –الالتزام 

ام في القانونين المصري زتللاا ت نظرية أساسيا–حمد عطا االله برهام م -5

  .1992الجامعية  الدار –ي نانبللاو

 نالقانوني يف ةنرزام، دراسة مقالإلتام ا أحكول أص–ي العدوي جلال عل -6

  1993الجامعية  الدار – ياننبللاو يرصملا

المعارف  منشأة – تابثلإاحكام الإلتزام و أصول أ–ي العدوي جلال عل -7

  .بالإسكندرية

نات العينية، دراسة تحليلية مقارنة لأحكام  التأمي– اللطيف حمدان حسن عبد -8

  .لنشراية للطباعة وجامعال الدار –ز يامتالرهن، التأمين و الا

نات العينية  التأمي–حمد محمود  ممام ه–د وحمد أبو السعرمضان م -9

  1998مطبوعات الجامعية  دار ال– ةيصخشلاو
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فتى  مطابع – التوزيع تاءارجإتنفيذ الجبري و طرق ال–لا حيدر نصرة من -10

  1966العرب دمشق 

الجديد، دني  في شرح القانون الم الوسيط–زاق أحمد السنهوري عبد الر -11

  لبنان بيروت –ياء التراث العربي  دار إح– ملتزا آثار الا– الإثبات ،يناثلاالجزء 

 في شرح القانون المدني التأمينات  الوسيط–زاق أحمد السنهوري عبد الر -12

  لبنان بيروت –ياء التراث العربي  دار إح–العينية و الشخصية 

عربية  دار ال– ة العامة للالتزامات الجزء الثاني النظري–نعم البدراوي عبد الم -13

  لبنان بيروت – النشر للطباعة و

 – نوناقلاالالتزام العيني بين الشريعة و –زيز عبد القادر أبو غنيمة عبد الع -14

  1972نهضة العربية القاهرة دار ال

المطبوعات  ديوان –ي رزائبيع في القانون المدني الج عقد ال–نين محمد حس -15

  الجامعية

  الجامعية الدار – الالتزام أحكام –ل لجمامصطفى ا -16

  ة القاهر–ة العالمية  المطبع–نات العينية  التأمي–ور صنمصطفى منصور م -17

 دار –نون الموجبات و العقود، الجزء الثاني عشر  شرح قا–ن زهدي يك -18

  ثقافة بيروت لبنانال

  

  لوثائق الرسمية ا وية الدورتارشنلا
  ةيسنرفلاربية و العزائري باللغتينجلا يندن الموناقلا -

مصادر الالتزام من (ون المدني المصري ناق للة الأعمال التحضيري مجموعة-

  .دار الكتاب العربي) 264 إلى 84المادة 
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  تالمقالا

  
 الجزائرية  المجلة–بس في القانون المدني الجزائري  حق الح–نين سح دمحم

المطبوعات  ديوان – 1980 جوان 2 رقم 17للعلوم القانونية و الإدارية  الجزء 

  الجامعية

  

  ةيسنرفلة ا باللغعجارملا

  
Mazeaud Henri, Léon – Leçon de droit civil – tome2- 
quatrième édition 
 
Mazeaud– Leçon de droit civil – tome3- deuxième édition – 
Paris 1963 
 
Planiol- Ripert – traité théorique et pratique de droit civil 
français tome 3. 
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  سرهفلا
  

  نوانعلا

  

  05.............................................................................ةمدقملا

  09..............................................................................ةطخلا

  11...........................................................أحكام عامة: وللأ الصالف

  11.........................مفهوم حق الحبس، نطاقه وطبيعته القانونية: الأول ثحبملا

  11...................................................مفهوم حق الحبس: الأول بلطملا

  14................................نطاق حق الحبس و طبيعته القانونية: الثاني بلطملا

  14.....................................................نطاق حق الحبس: لأولا عرفلا

  17....................................................................: الضيقةةيرظنلا

  17....................................................................: المطلقةةيرظنلا

  18...................................................................: المعتدلةةيرظنلا

  18.........................................الطبيعة القانوني لحق الحبس: لثانيا عرفلا

  18........................................................................:لأولا يأرلا

  20.......................................................................:لثانيا يأرلا

  21...............التمييز بين حق الحبس و بعض الأنظمة المشابهة له: الثاني ثحبملا

  21..................................التمييز بين حق الحبس و المقاصة: الأول بلطملا

  21.........................لتنفيذا مدعب  الحبس و الدفعن حقالتمييز بي: الثاني بلطملا

  22....................................تمييز بين حق الحبس و الحجزلا: الثثال بلطملا

  23..............................................شروط قيام حق الحبس: لثانيا لصفلا

  25..........................................................تقابل دينين: الأول ثحبملا
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  26...........................................إلتزام الحابس بأداء شيء: الأول بلطملا

  27.................................................................صخاشلأا سبح-1

  27................................................................... العامةلاوملأا-2

  27........................................................ غير قابلة للحجزلاوملأا-3

  32...................دينملامة ذبس مستحق الأداء في احلل قحوجود : الثاني بلطملا

  32............................................................ن التزاما مديناوكي نأ -

  32...............................................ن الدين حال مستحق الأداءوكي نأ -

  33..........................................................ن محقق الوجودوكي نأ -

  36..............................................الارتباط بين الالتزامين: الثاني ثحبملا

  36........................................الارتباط القانوني أو المعنوي: الأوللب طالم

  43......................................ضوعيوملا وأالارتباط المادي : الثاني بلطملا

  43......................................................................:ىلالأو ةلاحلا

  44.......................................................................:الثاني ةلاحلا

  45..............................لتمييز بين الارتباط القانوني و الارتباط الماديا ةيمهأ

  47..........................................................حق الحبس لامعتسا ةيفيك

  48....................................بعض التطبيقات عن حق الحبس: الثالث بلطملا

  48....................................تقوم على الارتباط القانوني أو المعنوي اتيقطبت

  48....................................................س المبيعي حبئع فابلا قح -1

  49.................................................الثمني في حبس رتق المشح -2

  53.......ر في حبس العين المؤجرة و حق المستأجر في حبس الأجرةجؤحق الم -3

  54.............................................قايض في حبس ما قايضحق المت -4

  54.................................. تقوم على الارتباط المادي أو الموضوعيتاقيبطت
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  54..............ئز في حبس العين لاسترداد ما أنفقه عليها من مصروفاتاحلا قح-1

  58.....................................................في حبس العيننتفع ملا قح-2

  58............................سروق أو الضائعملاول قي حبس المنتري فشملا قح-3

  60..........................................ءهاضقناو آثار حق الحبس: لثالثا لصفلا

  60..................................................... الحبسقح راثآ: الأول ثحبملا

  60.......................................................حقوق الحابس: الأولالمطلب 

  61........................................................ينلع ايمالامتناع عن تسل-1

  63................................................الاحتجاج بحق الحبس على الغير-2

  64.........................................الدائن العاديم و ة إلى الخلف العابسنلاب* 

  64...........................................................لف الخاصة للخبسنلاب* 

الاحتجاج بحق الحبس على المالك الحقيقي إذا كان الشيء المحبوس غير  -3

  66......................................................................مملوك للمدين

  67..............................................................بس حق التتبعاحلل له

  67.....................................................واجبات الحابس: الثاني بلطملا

  68..................................................ة على العين المحبوسةظفاحملا-1

  71..........................................ساب عن الغلة إذا كان لها محلح ميدقت-2

  72..............................................................ةسون المحبيعلا در-3

  74.................................................لحبسا قء حاانقض: ثانيال ثحبملا

  74....................................انقضاء حق الحبس بطريق تبعي: الأول بلطملا
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  75....................................................الانقضاء الأصلي: الثانيالمطلب 

  76...............................أمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبست ميدقت-1

  78...........................................................عين المحبوسةلا كلاه-2

  80.................................نلحابس بالتزامه في المحافظة على العيا للاخإ-3

  81..................من يده اع طونخروج العي- في الحبسهقح نع حابسلا لوزن-4

  84.............................................................................ةمتاخلا

  86.................................................................. المستعملةعجارملا

  89............................................................................سرهفلا
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